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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة:

نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، مـن  نحمده وإن الحمد الله 
له، وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
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   : بعد أما

 علـوم  إلى محتاجة الأمة تزل ولم، إليه الأمة بحاجة تزداد العلم فضيلة فإن
 علوم أن على الشرائع أهل اتفق"  لذلك، وهدايتها اسموه ضمان لأا، الشريعة
 عظـم  مـا  فإن )٥(..."لقيامةا يوم االله عند أجراً وأعظمها العلوم أفضل الشريعة
  .وفضله، أجره كثر،  إليه الحاجة واشتدت خطره

                                                 
  ).١) سورة النساء:آية (١( 
  ).١٠٢( ، آية آل عمران) سورة ٢( 
  ).٧١ – ٧٠( ) سورة الأحزاب: الآيتان٣( 
وقد أخرجها أبو داود في سننه في كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، حـديث  ) هذه تسمى خطبة الحاجة، ٤( 

 ) وللشيخ الألباني رحمه االله رسالة مستقلة فيها.٢١١٨رقم (
  )٣٤٠: (للشاطبي الاعتصام  )٥(
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 شـأن ل رفعـة  لأنـه ، وفنوا الشريعة علوم المسلم به يهتم ما أنفع وإن
 على يتأكد، كفائي فرض نهأف  هكذا أمره كان وما، دينهمل وحفظ، المسلمين
  .به القيام العلماء

، الفقه علم الشريعة علوم من اليوم العلم طالب به يشتغل ما أشرف وإن
 الشـريعة  أسـرار  وإدراك والقضـاء  الإفتاء في الفقهاء مناهج على والوقوف
 لكـن ، ومقاصـدها ، محاسـنها  وتحقيق، حفظها في الأئمة وطرائق، وحكمها
  : ذلك في الإشكال
 عمـر  إلى تحتـاج  ا والإحاطة،متشعبة وفروعه، كثيرة الفقه مسائل أن
 قال، العميق الإدراك على ويعين، لطريقا يختصر بقواعده الاهتمام لكن، بكامله
 عظيمـة ، الفقـه  في مهمة القواعد وهذه (:الفقهية القواعد أهمية مبرزاً القرافي
 الفقـه  رونـق  ويظهـر ، ويشرف الفقيه قدر يعظم ا الإحاطة وبقدر، النفع

  )١(...)كشفوت الفتوى مناهج وتتضح، ويعرف
 القـوانين  في المنتشرة الأمور ضبط فإن، بعد ماأ: " المنثور كتاب في وجاء

  ...لضبطها وأدعى، لحفظها أوعى، المتحدة
 على الفقه مأخذ من وتطلعه، المذهب أصول للفقيه تضبط القواعد وهذه

  )٢(". المطلب اية
 التطبيقات زبرت حتى،إليها الفروع إعادة أهمية تزداد القواعد دراسة ولأهمية

 ولمـا ، القواعـد  بكت في يذكر لم ما الأمثلة من إليها فويضا،للقواعد الفقهية
مرحلـة       لطـلاب  للقضاء العالي المعهد في طرحت التي المشاريع ضمن من كان

 كشـاف  كتـاب  في الفقهية القواعد على الفروع تخريج مشروع) الماجستير( 
 أحد) القناع كشاف" ( كتاب أن حيث المشروع هذا على اختياري وقع القناع

                                                 
  .)١/٣( الفروق  )١(
  ).٦٦، ١/٦٥(للزركشي   المنثور  )٢(
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 الأعـلام  أحد) هـ١٠٥١ ت(  البهوتي الإمام ومصنفه، المذهب كتب تأما
  .الحنبلي المذهب م يفخر الذين

 تخريج(( التكميلي البحث عنوان فكان)) والعطية الهبة باب(( اختيار وتم
 الهبة باب في الحنابلة عند الفقهية القواعد على القناع كشاف كتاب من الفروع
    ".ودراسة جمعاً)) "والعطية

  :وأسباب اختياره الموضوع أهمية

 :  الآتية للأسباب الموضوع هذا اخترت وقد

 الاستنباط على القدرة في وأثرها الفقهية القواعد على الفروع تخريج أهمية .١
  .  والاجتهاد

 الطالـب  تعـين  فقهية ملكة من فيه لما ،الفقهية القواعد علم مكانة عظيم .٢
 .الفقهية الأحكام استنباط على

 أهل وعناية ،الحنبلي المذهب كتب أمات بين القناع كشاف ابكت مكانة .٣
 .أهميتهمن  زادت الكتاب ذا والقضاء العلم

  :  السابقة الدراسات

 مركـز  في البحث قاعدة في المعلومات مركز في طلاعلاوا البحث بعد
 ،الإسـلامية  سـعود  بـن  محمد الإمام بجامعة المركزية والمكتبة، فيصل الملك

 بحث من أجد لم ،الإلكتروني البحث ومحركات ،للقضاء العالي دالمعه ومكتبة
  : موضوع في
 كشاف كتاب من والعطية الهبة باب في الفقهية القواعد على الفروع تخريج((

  )). القناع
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  :  البحث منهج

  : يلي بما البحث هذا في-تعالى االله بإذن-أقوم سوف
 عند الفقهية القواعد لىع الدراسة محل الأبواب في الفقهية الفروع تخريج -١

 .الحنابلة

 :  مطلبان مبحث كل تحت ويكون، مبحث في مسألة كل صياغة يتم -٢

  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 ذلـك  ويتضـمن  الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب
  :  مسألتين

  .  القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة

 طول حالة وفي، الكشاف في الشارح عبارة وفق الفرع بصياغة سألتزم -٣
، البحث هامش في وسأذكر، المسألة من البحث شاهد فسأورد المسألة
 .  وتوثيقاً نصاً الفقهية القاعدة بإيراد سألتزم كما حالشار كلام تكملة

 عنـد  الأصيلة المصادر إلى الفقهية القواعد لإحالة البحث بخطة سألتزم -٤
 بـالمراجع  الاكتفاء وعدم، والأصول والقواعد الفقه كتب من الحنابلة

 .  الوسيطة

 علـى  يخـرج  لا بحيـث  له القواعد أقرب على الفرع بتخريج سألتزم -٥
 أكرر لا أن على، منها المتفرع على تخريجها إمكان مع الكبرى القاعدة
 مرات ثلاث من أكثر القاعدة
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 ليتضـح  ،حكمهـا  بيـان  قبل دقيقاً تصويراً ثهابح المراد المسألة تصوير -٦
 .دراستها من المقصود

 توثيـق  مع بدليله حكمها فيذكر الاتفاق مسائل من المسألة كانت إذا -٧
 .المعتبرة مظانه من الاتفاق

 : يلي ما فيتبع، الخلاف مسائل من المسألة كانت إذا -٨

، خـلاف  محـل  ةالمسأل صور بعض كانت إذا الخلاف محل تحرير  -أ 
 .اتفاق محل اوبعضه

 ويكون، العلم أهل من ا قال من وتبيين، المسألة في الأقوال ذكر  -ب 
 .الفقهية الاتجاهات حسب الخلاف عرض

 تيسـر  ما بذكر العناية مع، المعتبرة الفقهية المذاهب على الاقتصار  -ج 
 علـى  الوقوف يتم لم وإذا الصالح السلف أقوال من عليه الوقوف
 .التخريج مسلك ا فيسلك ما مذهب في المسألة

 .الأصلية مصادرها من الأقوال توثيق  -د 

 عليهـا  يرد ما وذكر، الدلالة وجه بيان مع الأقوال أدلة استقصاء  -ه 
 الدليل بعد ذلك وذكر، كانت إن عنها به يجاب وما مناقشات من

 .مباشرة

 .وجدت إن الخلاف ثمرة وذكر، سببه بيان مع الترجيح  -و 

 والتوثيـق  التحريـر  في الأصلية جعوالمرا المصادر أمهات على الاعتماد -٩
 .  والجمع والتخريج

 .  الاستطراد وأتجنب البحث موضوع على التركيز -١٠

 .الواقعية خاصة الأمثلة بضرب الاعتناء -١١
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 .  الشاذة الأقوال ذكر تجنب -١٢

 .بالبحث واضحة صلة له مما القضايا من جد ما بدراسة الاعتناء -١٣

 .الشكل مضبوطة سورها وتبيين الآيات ترقيم -١٤

 والجـزء  الكتـاب  وأثبـت  الأصـلية  مصادرها من الأحاديث يجتخر -١٥
 في تكـن  لم إن-درجتـها  في الشـأن  أهل ذكره ما وأبين، والصفحة

 بتخريجهـا  حينئذ فأكتفي كذلك كانت فإن، -أحدهما أو الصحيحين
 .  منها

 .عليها وأحكم، الأصلية مصادرها من الآثار تخريج -١٦

 كتب من أو المصطلح بعهيت الذي الفن كتب من بالمصطلحات التعريف -١٧
 .  المعتمدة المصطلحات

 والجزء بالمادة عليها الإحالة وتكون المعتمدة اللغة معاجم من المعاني أوثق -١٨
 .  والصفحة

 علامات ومنها، الترقيم وعلامات، والإملاء العربية اللغة بقواعد الاعتناء -١٩
 ولأقـوال  وللآثـار  الشـريفة  وللأحاديث، الكريمة للآيات التنصيص

 . الخاصة علامته منها لكل فيكون، والأقواس العلامات وتمييز، لماءالع

 . أراها التي والتوصيات النتائج مأه متضمنة الخاتمة تكون -٢٠

 وتـاريخ  ونسـبه  العلم اسم بذكر بإيجاز المشهورين غير للأعلام ترجمة -٢١
 مؤلفاتـه  وأهم، به اشتهر الذي والعلم والفقهي العقدي ومذهبه وفاته

 . هترجمت ومصادر

 غـير  أو أشـعار  أو فرق أو قبائل أو أماكن ذكر البحث في وردت إذا -٢٢
 .ذلك يستدعي ما العدد من لها كان أن خاصة فهارس له فيوضع ذلك
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 : وهي، عليها المتعارف الفنية بالفهارس البحث إتباع -٢٣

 .القرآنية الآيات فهرس -

   الأحاديث فهرس -

 .  الآثارفهرس  -

 . الأعلام فهرس -

 .صادروالم المراجع فهرس -

 .الموضوعات فهرس -

 
  البحث خطة

  .وفهارس، وخاتمة، فصول وثلاثة، وتمهيد، مقدمة: على البحث يشتمل
  :  يلي ما على وتشتمل المقدمة

 .اختياره وأسباب،الموضوع أهمية -١

 .السابقة الدراسات -٢

 .البحث منهج -٣

 .البحث خطة -٤

  :  مبحثان وفيه، البحث بعنوان التعريف:  التمهيد

  .الفقهية بالقواعد عريفالت: الأول المبحث
  .  واصطلاحاً لغةوالعطية  الهبة تعريف: الثاني المبحث
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في المسائل المتعلقة بالهبة  الفقهية القواعد على الفروع تخريج: الأول الفصل
  وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:

بثواب مجهول فإنه يعتـبر ضـامن،    الهبةذا قبض الموهوب له إ :الأول المبحث
  :  مطلبان وفيه  ،نت مثلية ، وبالقيمة إن كانت متقومة فيضمن بمثل إن كا

  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 بمثلـها  المثليات تضمن( الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  ).  بقيمتها والمتقومات
، وضاق الثلث عنـها،  المريض مرضاً مخوفاً إذا تساوت تبرعات: الثاني المبحث
   ، وفيه مطلبان :نوع الهبة عتقاً، عمل القرعةوكان 
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 بالقرعـة  العمـل (  الفقهيـة  القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب
  :  مسألتين ذلك ويتضمن )مشروع
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  :  مطلبان وفيه حملها) ويستثني( ويصح أن يهب أمة : لثالثا المبحث
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 اسـتثناء  عنـدنا  يصح( الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب
  :  مسألتين ذلك ويتضمن )معلومة مدة ناقلها من ملكها المنتقل العين منفعة
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
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 يصح القبض في الهبة إلا بإذن الواهـب، لأنـه قـبض لا    لا: الرابع المبحث
  : مطلبان وفيه ، يستحقه إلا بالإذن

  .فقهياً الفرع دراسة:  الأول المطلب
 في التراضـي  من لابد(  الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن) التبرعات وعقود، المعاوضات عقود يعجم
  .القاعدة شرح: الأول المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
في الأسواق، ما حصل له لا  لهميطوف الذي وخادم الفقراء : الخامس المبحث

  :  نمطلبا وفيه،يختص به ، لأنه في العرف إنما يدفع له للشركة فيه
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 بتقـديره  الشارع يرد لم ما( الفقهية القاعدة على الفرع تخريج: الثاني المطلب
  :  مسألتين ذلك ويتضمن) العرف إلى فيه فالمرجع
  .الفقهية القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  :  مطلبان وفيه  يصح هبة اهوللا : السادس المبحث
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول الطلب
 )لا ضرر ولا ضـرار ( الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن
  .القاعدة شرح:الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
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بة اشتراط شروط تنافي المقتضى، مثل اشـتراط  لا يصح في اله :السابع المبحث
  :  مطلبان وفيهعدم البيع 

  .  فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 عنـد  المسـلمون (  الفقهيـة  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن) حلالاً حرم أو حراماً أحل شرطاً إلا شروطهم
  دةالقاع شرح: الأولى المسألة
  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
لا يحق لأحد الرجوع في الهبة إلا الوالد فيما يهب لولده، ولو  :الثامن المبحث

  : مطلبان وفيه  ،أسقط حقه في الرجوع فإنه لا يعتبر
  .فقياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 المتعلقـة  الأحكـام  ( الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : نوعان عليهما واختلافها الأملاك تبدل إلى بالنسبة بالأعيان
، الحكـم  سقط الملك ذلك زال إذا واحد بملك فيه الحكم يتعلق ما: أحدهما
  .  كثيرة ذلك وصور
 فـلا ، لازماً تعلقاً هي حيث من العين بنفس فيه الحكم يتعلق ما: الثاني النوع
  :  مسألتين ذلك ويتضمن) صور وله، ملك دون بملك تعلقه يختص
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المسألة
  :  مطلبان وفيه إذا لزمت الهبة بالقبض، فلا يصح الرجوع فيها، :التاسع المبحث
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
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 ، )ضرر ولا ضـرار  لا( لفقهيةا القاعدة على الفرع تخرج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
 الأب جارية ابنه فلا يقام عليه الحد في هذه الحالـة  وطئإذا : العاشر المبحث

  : مطلبان وفيه
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 )بالشـبهات  تـدرأ  الحدود(  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن
  .القاعدة شرح:  الأولى المسألة
  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  :  مطلبان وفيه،يحق للواهب أن يشترط عوضاً معلوماً: الحادي عشر المبحث
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب

فيما إذا وصل بألفاظ (  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني طلبالم
العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك ، أو يجعل كناية عما 
يمكن صحته على ذلك الوجه؟ وفيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو 

  :  مسألتين ذلك ويتضمن )المعنى
  .  لقاعدةا شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
من شروط تملك الأب من مال ولده أن لا يكون التملك : عشر الثاني المبحث

  :  مطلبان وفيه  ،في مرض موت لأحدهما
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  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 واعيوالـد ، الأسباب( الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  :  مسألتين ذلك ويتضمن )معتبرة والتبرعات للعقود
  .القاعدة شرح:  الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
وصية، وضـاق الثلـث   و(إن اجتمع من المريض عطية : عشر الثالث المبحث

  :  مطلبان وفيه  عنهما، ولم يجز ها الورثة جميعاً، قدمت العطية )
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول بالمطل

 المصـالح  تزاحمت إذا(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  :  مسألتين ذلك ويتضمن )منهما الأعلى قدم

  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
في مسـائل العطيـة    لفقهيـة ا القواعد على الفروع تخريج: الثاني الفصل

  للأولاد وفيه أربعة مباحث:

في العطية للأولاد لا يجب التعديل بينهم في شـيء تافـه لأن   : الأول المبحث
  :  مطلبان وفيه ،متسامح به

  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 تدخلـه  اليسـير (  الفقهيـة  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  :  مسألتين ذلك ضمنويت )المسامحة
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
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  :مطلبان وفيه ، العدل في العطية للأولاد: الثاني المبحث
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 علـى  واجب العدل(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن)  شيء كل في أحد كل
  القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
 :( لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمـة ) : الثالث المبحث

  : مطلبان وفيه
  .فقهياً الفرع دراسة:  الأول المطلب
 الأصـولية  الأحكام(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

 ذلـك  ويتضمن) موانعها وانتفاء شروطها وجود: بأمرين إلا تتم لا والفرعية
  :  مسألتين
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
وته استحب من قسم ماله بين وراثة في حياته، ثم ولد له بعد م: الرابع المبحث

  :  مطلبان وفيه ،للمعطى أن يعطي المولود
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 ويتضمن )يزال الضرر(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك
  .  القاعدة شرح: الأول المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
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ث: تخريج الفروع على القواعد الفقهية في المسائل المتعلقة بة الفصل الثال
  المريض وفيه ثلاثة مباحث:

 وفيه ، العطية عند الموت مقيسة على الوصية فيعتبر فيها الثلث: الأول المبحث
  :  مطلبان
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
كم يدور مع علتـه  الح( الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  :  مسألتين ويتضمن )وجوداً وعدماً
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
( من كان مريضاً مرضاً مخوفاً فلا يصح وقفه على أجـنبي  قوله: الثاني المبحث

    :مطلبان وفيه بزيادة على الثلث، أو على وارث بزيادة على الثلث)
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
الفريضة من جميـع  (  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن )المال والتطوع من ثلثه
  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
اً له لبس ناعم، وأكل طيب، لحاجة، فـإن  المريض مرضاً مخوف: الثالث المبحث

  : مطلبان وفيه ،كان لتفويت الورثة منع
  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
)  يـزال  الضـرر (  الفقهيـة  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن
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  القاعدة شرح: الأولى المسألة
  .القاعدة على عالفر تخريج وجه: الثانية المسألة
  : الخاتمة

  والتوصيات البحث نتيجة وتتضمن
  :  الفهارس

  .الآيات فهرس: أولاً
  .الأحاديث فهرس: ثانياً
  .الأعلام فهرس: ثالثاً
  .والمراجع المصادر فهرس: رابعاً

  .الموضوعات فهرس: خامساً
  الصعوبات والعقبات التي واجهتني في إعداد البحث:

ت من السهولة لمكان، بل تكتنفها المصاعب، كتابة البحوث العلمية ليس
  وتحيط ا العقبات.

وقد كان من أبرز العقبات التي اعترضت سيري خلال كتابة البحث ما 
  يلي:

قلة الأحاديث النبوية الواردة في باب الهبة والعطية، وقد أشـار بعـض    – ١
الهبـة  العلماء المتقدمين إلى ذلك ، فقال ابن العربي ( وأما الأحاديث في 

  فعزيزة جداً).
وجود عدد من الفروع الفقهية في باب الهبة والعطية في كتاب كشاف  – ٢

  القناع، ولم أجدها في باب الهبة والعطية في كتب المذاهب الأخرى.
  قلة التطبيقات الفقهية في باب الهبة والعطية في كتب القواعد الفقهية. – ٣



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ١٦

  الحنبلي. ندرة كتب القواعد الفقهية في المذهب – ٤
  الشكر:

ضرع بالشكر والثناء لمستحقه على الإطلاق توختاماً لا يسعني إلى أن أ
على توفقيه، ولطفه، وكرمه، وفضـله، فلـه    ـ  سبحانه وتعالىـ والدوام  

الحمد على ما سدب ، وأعان وأحسن، حتى كمل هذا البحث الذي د وصو
  أرجو أن يكون خالصاً لوجهه الكريم.

ر الجزيل إلى والدي العزيز الذي رسم علـى شـفتي   كما أتقدم بالشك
بسمة أمل لا تنضب، فقد كرس جل حياته وإمكانياته ليربي أبناءه، فجزاه االله 

  عنا كل خير.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى نبع العطاء صـاحبة الحـس المرهـف،    

  خير. والقلب الطاهر ( والدتي ) اعترافاً بفضلها ودعواا، فجزاها االله عنا كل
كما أتقدم بالشكر إلى أخي الفاضل فهد بن عبداالله السالم الذي غرس 
في إخوته بذور العلم النافع، وحرص على ترغيبنا في العلم منذ الصغر، فلـه  

  خالص الدعاء والتقدير.
     الشيخ الدكتور/ عبداللطيف بن عبـدالعزيز  معاليوأتقدم بالشكر إلى 

ى عزمي، ولم يبخـل علـي في إسـداء    آل الشيخ الذي وقف بجانبي، وقو
  المشورة، وتوجيه الرأي لي، فله خالص الدعاء والتقدير.

وأتقدم بالشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلـة بالمعهـد   
والبحث فيما يثري الباحث، وينمـي  العالي للقضاء لإتاحتها الفرصة للدراسة 

  مداركه العلمية.
 عبدالرحمن بن أحمد بن يوسفيخ الدكتور لفضيلة الشأتقدم بالشكر و
، والمشرف للقضاء العالي بالمعهد المقارن الفقه بقسم المشارك الأستاذ، القاسم
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على البحث لما كان لتوجيهاته، وعلمه الواسع الأثر الواضح في إخراج مـادة  
  هذا البحث.

وأخيراً أتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ الدكتور هشام بن عبـدالملك آل  
يخ ـ الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن بالمعهد العـالي للقضـاء ـ ،     الش

الذي تشرفت بمناقشته لي في هذا البحث، فقد أفـادني كـثيراً بتوجيهاتـه    
  وملحوظاته فجزاه عنا كل خير، ونفع االله به وبعلمه.

ي يخوختاماً... أسأل االله عز وجل أن يغفر لي ولوالدي، ولجميع مشـا 
مين، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلـى آلـه وصـحبه    وإخواني المسل

  أجمعين.



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ١٨

  التمهيد:
  التعريف بعنوان البحث، وفيه مبحثان:

  : تعريف القواعد الفقهية باعتبارها مركباً.المبحث الأول
القواعد الفقهية مصطلح مركب من لفظين، لذا نحتاج إلى تعريف كـل  

  منهما على حدة في اللغة، ثم في الاصطلاح.
  لغة:

فأما لفظ ( القواعد) فهو جمع قاعدة، ومادته اللغوية هي ( القاف والعين 
  )١( والدال ) وهذه المادة تعني الاستقرار والثبات.

  وأما في الاصطلاح:
هناك تعريفات كثيرة في الاصطلاح للقواعد ، ولعل أقرا التعريف بـأن  

  )٢(القاعدة قضية كلية.
  أن هذه القواعد منسوبة إلى الفقه. وأما لفظ ( الفقهية) فهو يعني

   والفقه في اللغة:
  )٣( الفهم والعلم.

  :   الاصطلاحوفي 
  )٤( الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.العلم ب

                                                 
  ) ، مادة ( قعد)٥/١٠٨انظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، () ١( 
  ).٧٢٨) ، الكليات ( ١٤٥) ص (٥/١٠٨انظر: التعريفات، () ٢( 
  )، مادة ( قعد)٤/٤٤٢م مقاييس اللغة (معج) ٣( 
  )١/٢١٠) واموع شرح المهذب (١/١٢انظر: التوضيح شرح التنقيح () ٤( 
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  ثانياً: تعريف القواعد الفقهية باعتبارها لقباً:
الشـيخ   من أفضل التعريفات للقواعد الفقهية باعتبارها لقبـاً ، تعريـف  

قضية كلية " فقهية "، جزئياـا  (عرفها بأا: الدكتور يعقوب الباحسين، وقد 
  )١(.)قضايا كلية " فقهية"

                                                 
  ).٦٠يعقوب الباحسين ( لشيخنا الدكتور انظر: القواعد الفقهية) ١( 
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  المبحث الثاني:

  تعريف الهبة والعطية لغة واصطلاحاً

  تعريف الهبة لغة واصطلاحاً.أولاً: 

  الهبة في اللغة: 

يضاً بفتح الهاء أ ةًوهب له شيئاً يهب وهباً، بوزن وضع يضع وضعاً، وهب
  وهب، والموهبة بكسر الهاء فيهما.والاسم: المَ ،وهبة بكسر الهاء

  والااب : قبول الهبة والاستيهاب: سؤال الهبة.
أكثرت سمي صاحبها والهبة: العطية الخالية عن الأعواض، والأغراض، فإذا 

  )١( وهاباً، وهو من أبنية المبالغة.

  والهبة اصطلاحاً: 

ات الفقهاء في تعريفها، وقد اقتصرت على تعريف واحـد  اختلفت عبار
  لكل مذهب من المذاهب الأربعة:

  )٢( تعريف الحنفية: ( تمليك العين مجاناً، أي بلا عوض). – ١
  )٣( تعريف المالكية: ( تمليك ذي منفعة لوجه المعطي لغير عوض). – ٢
  )٤( تطوعاً). تعريف الشافعية: ( التمليك لعين بلا عوض في حال الحياة – ٣
لتصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود اتعريف الحنابلة : ( التبرع من جائز  – ٤

  )٥( في حياة غيره بما يعد هبة عرفاً)
                                                 

  )، مادة ( وهبة).١/٣٤١) ، والقاموس المحيط (٧٣٧انظر: مختار الصحاح ( ) ١( 
  ).٥/٧٨٦ الدر المختار () ٢( 
  ).٧/٢٠١الشرح الصغير على مختصر خليل () ٣( 
  ).٢/٦٩٣مغني المحتاج () ٤( 
  ).٦/٣الروض المربع () ٥( 
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  وفي النظر إلى هذه التعاريف أجد ما يأتي:

 أن تعريف الحنفية جامع لكنه غير مانع حيث يدخل فيه الوصية، والصدقة. .١

 مع لكنه غير مانع حيث يدخل فيه الوصية.أن تعريف المالكية تعريف جا .٢

أن تعريف الشافعية تعريف جامع لكنه غير مانع حيث يدخل فيه صـدقة   .٣
 التطوع.

أن تعريف الحنابلة تعريف جامع مانع، وذا يترجح ـ واالله أعلـم ـ أن     .٤
 تعريف الحنابلة هو التعريف المختار.
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  ثانياً: تعريف العطية لغة واصطلاحاً:

  لغة: في الالعطية 

من أعطى الشيء تناوله، وهي تجمع على: عطايا وأعطية وجمعوا أعطيـة  
على أعطيات، وأعطيات الملوك هبام، وأعطيات الجند: أرزاقهم وما يترتـب  

  لهم من مال.
  العطية في الاصطلاح:

عرف بعض الفقهاء العطية، تعريفاً خاصاً ا، وأكثر الفقهاء عرف العطية 
وا الهبة عطية، والعطية هبة، فوضعوا أحد اللفظين موضـع  بتعريف الهبة، فقد سم

  الآخر.
وبعد البحث والتدقيق، يتبين أن بين العطية والهبة عموماً وخصوصاً، فالهبة 

  أعم من العطية، فالهبة عطية، أما العطية فليس بالضرورة أن تكون هبة.
  وسأذكر هنا تعريف العطية، عند من أفردها بتعريف خاص ا:

: عرفها البهوتي ( الحنبلي ) بأا: ( تمليك عين مالية، موجودة، مقدور على أولاً
  )١( تسليمها، معلومة، ومجهولة، تعذر علمها في الحياة، بلا عوض).

  )٢( ).نشاءإثانياً: عرفها ابن عرفة ( المالكي) بأا: ) تملك متمول، بغير عوض 
فقهاء إذا أطلق لفظ الفقهاء، وجدت كثير من الوعند النظر في إطلاقات 

  العطية فإنه يقصد ا العطية الخاصة بالأولاد.
  

  

                                                 
  ).٤/٢٥٨كشاف القناع، () ١( 
  ).٣/٨مواهب الجليل، () ٢( 
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  الفصل الأول:

تخريج الفروع على القواعد في المسائل المتعلقة بالهبة

  وفيه ثلاثة عشر مبحثاً:
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  :المبحث الأول

فإنه يعتبر ضامن، فيضمن  )١(إذا قبض الموهوب له الهبة بثواب مجهول
  ، وفيه مطلبان:متقومة بمثل إن كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.

 ـ  الفقهاءاختلف   في موضوع الهبة بشرط عوض مجهـول  ـ رحمهم االله 
  إلى خمسة أقوال:

  القول الأول: 

إلى بطلان الهبة  ،)٣(والرأي الأظهر عند الحنابلة ،)٢(ذهب جمهور الشافعية
  بشرط عوض مجهول.

  دليلهم:

استدلوا لما ذهبوا إليه بأنه تتعذر صحت تلك الهبة فيما لو اعتـبرت مـن   
إذ الجهالة في العوض في عقـود المعاوضـات    ،كالبيع ،ةت الماليعقود المعاوضا

  )٤( تؤدي إلى بطلاا.
وأما إذا اعتبرت الهبة من عقود التبرعات ـ ولو كان فيها معنى المعاوضة  

نظراً لأن العوض ممـا لا تقتضـيه،    رً،لوجود البدل ـ فإن داعي فسادها متوف 
  )٥( هول.فكان من المتعذر تصحيح الهبة مقابل عوض مج

  

                                                 
مثلية وحكمها أي الهبة بثواب مجهول حكم البيع الفاسد فيضمنها الموهوب له إن قبضها وتلفت بمثلها إن كانت () ١( 

  ) ١٠/١٢٢، كشاف القناع ()  وقيمتها إن كانت متقومة
  ).٥/٤٠٩اية المحتاج () ٢( 
  ).٧/١١٦) ، والانصاف (٥/١٢٢كشاف القناع  () ٣( 
  ).٧/١١٦) ، الإنصاف (٥/١٢٢( ) ، كشاف القناع٥/٤٠٩) اية المحتاج (٤( 
 )٥ () ٣/١١٤قليوبي وعميرة  () ، وحاشية ٥/٤٠٩اية المحتاج(  
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  القول الثاني:
ذهب بعض الحنابلة إلى صحة الهبة بشرط ثواب مجهول إذا أعطى الموهوب 

  )١(وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ،له الواهب ثواباً يرضاه
  :دليلهم

 ،فأبى ،ناقة فأعطاه ثلاثاً أن أعرابياً وهب للنبي  ما رواه أبو هريرة 
لقد هممت أن "   فقال النبي  ،ل: رضيتفزاده ثلاثاً فأبى، فلما كمل تسعاً قا

  )٢( أو دوسي" ،ثقفي وأ ،أو أنصاري ،أقبل هدية إلا من قرشيلا 
  وجه الدلالة: أن هذا الأعرابي لم يرضى بثواب الهبة إلا لما أعطاه النبي

  .الإبلتسعا من 
بـأن الهبـة   مجهول وقد نوقش الاستدلال ذا الحديث على الهبة بعوض 

ول تقوم على أساس اشتراط العوض من قبل الواهب وليس في بشرط عوض مجه
  اشتراط ذلك من الواهب.هذا الحديث ما يدل أو يشير إلى 

  القول الثالث:

إلى عدم لزوم عقد الهبة مقابل عوض مجهـول إلا   )٣( ذهب جمهور المالكية
ولم يـذكروا دلـيلاً    ،في حالة ما إذا قبض هذا العوض اهول، فإن قبض لزم

  وا إليه.ذهب
  زمة أصلاً.ولعل الذي يلتمس لمذهبهم هو أن الهبة دون عوض ليست لا

  

                                                 
  ) ٦/٤٧) المغني (١( 
) قال: حدثنا عبداالله حدثني أبي ثنا يونس ثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو ١/٢٩٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢( 

بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن أعرابياً وهب النبي صلى االله عليه وسلم ... ، وحماد هو ابن زيد قـال في  
، فرجـال إسـناده    ثبت) " ثقة ٦٩٢يه ، وعمرو بن دينار قال فيه ابن حجر () ثقة ثبت فق١/٤٩٧التقريب: (

  رجال الصحيح". 
  ) ٤/١١٤) حاشية الدسوقي (٣( 
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  القول الرابع:
من عدم جواز الهبة مقابل عوض مجهول إلا بعد  )١(رواية عن الإمام أحمد

   ، ولم أجد دليلاً لهذا القول. أن يثبه الواهب عليها
  :القول الخامس

م إلا بالقبض وإن كانت بعـوض  إلى أن الهبة لا تت )٢(ذهب جمهور الحنفية
  من الواهب. بالقبضتتم إلا  لامجهول، 

  الترجيح:
الهبة بشرط عوض بطلان الأول وهو القول الذي يترجح ـ واالله أعلم ـ   

ما استدلوا به، فإذا اعتـبرت الهبـة عقـد    دليلهم لظهور مجهول، وذلك لقوة 
تبرت الهبة عقد تبرع المعاوضات، وإذا اع تفسدمعاوضة فإن فيه جهالة والجهالة 

  فإن عقود التبرعات لا تقتضي المعاوضات.
  ثمرة الخلاف:

إذا قبض الموهوب له الهبة بثواب مجهول وتلفـت، فهـل يضـمن أم لا    
  ؟يضمن

  من قال أا غير جائزة فإنه يضمن، ومن قال أا جائزة فإنه لا يضمن.

                                                 
  ).٧/١١٨) ، والإنصاف (٦/٤٧المغني (انظر: ) ١( 
  ).١٣/٧٩) المبسوط (٢( 
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المثليـات   المطلب الثاني: تخريج الفرع على القاعدة الفقهية ( تضـمن 
  ويتضمن ذلك مسألتين: ـ ، )١( )بمثلها والمتقومات بقيمتها

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

الضمان، فإن تلف فإنه يرد المثل ، فإن تلف من استعار شيئاً وجب عليه 
 هو العدل. ، لأن رد المثلقيمتهالمثل رد   

و مآله مثـل،  ـ رحمه االله ـ : ( إذا تلف المغصوب وه   )٢(قال ابن قدامة
، فإنه يضمن بمثله، لأنه يماثله من حيث الصـورة  هاندوالأكالأثمان، والحبوب، 

المثـل أولى،  والمشاهدة والمعنى، والقيمة تماثله من طريق الظن والاجتهاد، فكان 
، شـرجاً كالنص مع القياس، فإن تغيرت صفته، كرطب صار تمراً، أو سمسـم  

قد ثبت ملكه على كل واحد من المـثلين،  أحب، لأنه  ضمنه المالك بمثل أيهما
، وجبت قيمته يوم عـوزه لأنـه   وأعوزفرجع بما شاء منهما، وإن وجب المثل 

  ه تلف المتقومات.شبيسقط بذلك المثل، وتجب القيمة، فأ
مته يوم قبض البدل؛ لأن التلف لم ينقل الوجـوب  يوقال القاضي: تجب ق

ك، وجب رده، وإن قدر على المثـل  إلى القيمة، بدليل ما لو وجد المثل بعد ذل
بأكثر من قيمته، وجب رده، وأن قدر على المثل بأكثر من قيمته، لزمه شراؤه، 

  لأنه قدر على أداء الواجب، فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة.

                                                 
  ).٨) القواعد والأصول الجامعة ، عبدالرحمن بن سعدي (١( 
ن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي ، أبو محمد، موفق الدين، فقيه، من أكابر الحنابلـة،  هو عبداالله بن محمد ب) ٢( 

كان حجة في المذهب الحنبلي، برع وأفتى وناظر وتبحر في فنون كثيرة، وكان زاهداً ورعـاً متواضـعاً، حسـن    
نيف، منها" المغني" شـرح بـه   هـ) له تصا٦٢٠الأخلاق، كثير التلاوة للقرآن، كثير الصيام والقيام، توفي سنة (

مختصر الخرقي، وفي الفقه، " روضة الناظر" في أصول الفقه، و " المقنع " مجلدان. [ طبقات الحنابلة، ابن رجـب،  
  )] ٤/٦٧). الأعلام ، الزركلي (٣/٢٨١(
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من أعتق شركاً له  فصل: فإن كان مما لا مثل له، وجبت قيمته، لقوله 
فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمـة عـدل،    في عبد، في عبد، فكان له

  )١( " فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق
فأوجب القيمة، ولأن إيجاب مثله من جهة الخلقة لا يمكـن، لاخـتلاف   

أقرب إلى إبقاء حقه، فإن اختلفت قيمته مة، فكانت القيمة يالجنس الواحد في الق
نة مع رد الغبن، فكذا مع تلفها وإن كان لاختلاف الأسعار، من الغصب مضمو

فالواجب قيمته يوم تلف، لأا حينئذ تثبت في ذمته، وما زاد علـى ذلـك لا   
يضمن مع الرد، فكذلك مع التلف، كالزيادة على القيمة، وتجب القيمة من نقد 

  )٢()البلد الذي تلف فيه، لأنه موضوع الضمان
: ( فقد يقع في التقـويم مـن الـتراع    )٣(السعدي قال العلامة عبدالرحمن

والاختلاف بين المعطي والآخذ، وإذا رد له نظير الذي اقترض سلماً من ذلـك  
  التراع).

  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

: فمن يرى أا غير جـائزة،  الهبة بثواب مجهول اختلف العلماء في حكم 
وبالقيمة إن كانت  ،فيضمن بالمثل إن كانت مثليةأوجب على أخذها الضمان، 

  لأن المثليات تضمن بالمثل والمتقومات بقيمتها. ،متقومة

                                                 
 ).٢٥٢٢حديث رقم (باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، ) رواه البخاري في العتق ، ١( 
 ).٥١٥ – ٣/٥١٣(  ) الكافي٢( 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي التميمي، مفسر، من علماء الحنابلة، من أهل نجد. مولده ووفاته في عنيزة ) ٣( 

) له مؤلفات كثيرة، منها: ( تيسير الكريم الـرحمن في  ١٣٥٨( بالقصيم) ، وهو أول من أنشأ مكتبة فيها ( سنة 
) ، الأعلام ٤/٤٢٤هـ) [علماء نجد ( ١٣٧٦د والأصول الجامعة) توفي سنة (تفسير كلام المنان، رسالة ( القواع

  )].٣/٣٤٠للزركلي ( 
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وضـاق   المريض مرضاً مخوفـاً،  المبحث الثاني: إذا تساوت تبرعات
الثلث، وكان نوع الهبة عتقاً عوفيه مطلبان:، عةمل بالقر  

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.

وكان  ،إذا تبرع مخوفاً اًقهاء ـ رحمهم االله ـ في المريض مرض  اختلف الف
  نوع التبرع عتقاً وضاق الثلث عنها، بماذا يعمل على قولين:

  القول الأول: 

  )١( الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يعمل بالقرعة. ذهب
في مرضه ومات له  أعبد: ( ومن أعتق ستة )٢(لابن عبدالبر فقد جاء في الكافي

  )٣( وكان قد عممهم بالعتق في كلمة واحدة أقرع بينهم). ولا مال له غير،
( فصل: إذا أعتق في مرضه ستة أعبد  :)٤(للمطيعي اموعتكملة وجاء في 

  )٥( أعتق اثنان بالقرعة). لا مال له غيرهم
وجاء في المغني ( وإذا كان له ثلاثة أعبد، فأعتقهم في مـرض، أو دبـر   

واحد، لتساوي قيمتـهم   إلاهم، وأوصى بعتق الآخرين، ولم يخرج من ثلثه أحد
  )٦( أقرع بينهم)

                                                 
 )٣/١٨٠) قال : فإن كانت كلها عتقاً، أقرعنا بينهم) كشاف القناع، (١( 
هو يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي، أبوعمر، من كبار حفاظ الحـديث، مـؤرخ   ) ٢( 

يب، بحاثة، يقال به حافظ المغرب، ولد بقرطبة، ورحل ورحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وولي قضاء أد
هـ، من كتبه " الدرر في اختصار المغازي والسير"، و" التمهيد لما في ٤٦٣لشبونة وشنترين، وتوفي بشاطبة سنة: 

)، ١٨/١٥٣لماء الأمصار" [ سير أعلام النبلاء، (الموطأ من المعاني والأسانيد" و " الاستذكار في شرح مذاهب ع
 ]. )٨/٢٤٠الأعلام للزركلي ، (، ) ٣٥٧الديباج المذهب لابن فرحون، (

 .)٢/٩٦٨) الكافي في فقه أهل المدينة  (٣( 
محمد بن نجيب الطوابي الشهير بالمطيعي : فقيه شافعي: تعلم بالأزهر، وولي تدريس صحيح البخـاري في بيـت   ) ٤( 

يو بالقاهرة، وولي عمادة كلية الشريعة بالسودان، ثم قصد جدة، وامتهن التدريس في إحـدى معاهـدها، أتم   الملا
 )].٢/١٧٧هـ) [ ذيل الأعلام، (١٤٠٦كتاب اموع للنووي، دفن في البقيع سنة (

 .)١٦/٥٢٠اموع  (تكملة  ) ٥( 
 .)٨/٢٥٠) المغني، (٦( 
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  أدلتهم:

أولاً: حديث عمران بن حصين: " أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد، لم 
فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينـهم،   يكن له مال غيرهم، فاستدعاهم النبي 

  )١(فأعتق اثنين، وأرق أربعة.
  )٢( القصد بالعتق تكميل الأحكام بخلاف غيره. أناً: ثاني

  القول الثاني:

  ذهب الحنفية إلى أنه يعتق منهم ثلثهم ويسعى فيما بقي من قيمتهم.
فأعتقهم عند الموت  ،فقد جاء في اللباب ( باب إذا كان للرجل ستة أعبد

  )٣( وسعوا فيها بقي من قيمتهم) ،عتق منهم ثلثهم ،ولا مال له غيرهم
  أدلتهم: 

صاً له في خعن أبيه: " أن رجلاً أعتق ش )٤( حديث أبي المليح الهذلي أولاً:
  )٥( : هو حر كله ليس الله فيه شريك" مملوك فقال رسول االله 

العلة التي لها عتق نصيب صـاحبه،   : فبين رسول االله  )٦(قال الطحاوي
 أينا رسـول االله  فدل ذلك أن العتق متى وقع في بعض انتشر في الكل، وقد ر

                                                 
 يمان.) باب الإ١٦٦٨) مسلم ، حديث رقم (١( 
 )١٠/١٨٠) كشاف القناع (٢( 
 .)٢/٧٩٥( ) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب٣( 
 بن وعوف يسار بن ومعقل أبيه عن روى.  الهذلي ، المليح أبو ، ناجية بن حنيف بن عمير بن أسامة بن عامر هو) ٤( 

 ومبشـر  ومحمد الرحمن عبد أولاده وعنه.  وغيرهم عتبة بن االله وعبد الأسقع بن وواثلة عباس وابن وعائشة مالك
.  أحاديث وله.  ثقة وكان:  سعد ابن قال.  وغيرهم وقتادة الجرمي قلابة وأبو الهذلي حميد أبي بن االله وعبد وزياد

  ] ٢١٩/  ٧ سعد لابن الكبرى والطبقات ، ٢٤٦/  ١٢ التهذيب ذيب[ 
 ) كتاب العتق.٢١٨٥١)  سنن البيهقي ، حديث رقم (٥( 
 وكـان .  حنفيا فقيها إماما كان.  مصر بصعيد قرية) طحا( إلى نسبته.  جعفر أبو ، الأزدي سلامة بن أحمد هو) ٦( 

 عنده من وانتقل فغضب) أفلحت لا واالله( يوما المزني له قال.  أولاً عليه وتفقه.  الشافعي صاحب المزني أخت ابن
    معـاني ( و ؛) القـرآن  أحكـام ( تصانيفه من. لفقهاءا مذاهب بجميع عالما وكان.  حنيفة أبي مذهب على وتفقه
 بالعقيـدة  المشـهورة ) العقيـدة ( و ؛) الفقهية النوادر( و ؛ تصانيفه آخر وهو) الآثار مشكل شرح( و ؛ ) الآثار

 والبدايـة  ؛ ١٩٦/  ١ للزركلي والأعلام ؛ ١٠٢/  ١ المضية الجواهر [ .) الفقهاء بين الاختلاف( و ؛ الطحاوية
 ]. ١٧٤/  ١١ يةوالنها
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بالضمان  حكم في العبد بين اثنين إذا أعتقه أحدهما، ولا مال له فحكم عليه فيه"
بالسعاية على العبد في نصيب الذي لم يعتق، فثبت بذلك أن حكم هؤلاء العبيد 
في المرض كذلك وإنه لما استحال أن يجب على غيرهم ضمان ما جاوز الثلـث  

ه في مرضه وجب عليهم السـعاية في ذلـك   الذي للميت أن يوصى به ويملك
  )١(."للورثة

مما يجوز القسـم   إلا إذا كان الأمربالقرعة منسوخ،  العملقالوا أن  ثانياً:
أراد السفر فإا إنما أريدت لانتفـاء الظـن لا   لنسائه إذا  مثل قرعة النبي  ،به

يراد بحكم يجب ا، وقالوا: كل قرعة تكون مثل هذه فهي حسنة، وكل قرعة 
  )٢( وغير مستعملة. ،فهي منسوخة ،وقطع حقوق متقدمة ،ا وجوب حكم

  الترجيح: 
صراحة حديث عمـران  الذي يترجح ـ واالله أعلم ـ هو قول الجمهور ل  

  بن حصين في هذا.

                                                 
 )٢/٧٩٥) اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١( 
  ) بتصرف.٢/٧٩٥) نفس المرجع السابق،  (٢( 
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المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية ( العمل بالقرعة 
  ويتضمن ذلك مسألتين: )١( مشروع)

  لة الأولى: شرح القاعدة:المسأ

X W m  h   g  f قد ثبتت القرعـة في الكتـاب والسـنة،    

  j   il )٢(  

 m X W  µ  ´  ³  ²       ±  °lF٣E  

قال : " لو يعلم النـاس مـا في النـداء     أن النبي  وعن أبي هريرة 
  F٤Eثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" الأول والصف

  F٥E "إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه لنبي وكذلك كان ا
أو تزاحم عدد على من يقدم، ولا يمكن اجتمـاعهم   ،ل المستحقهفإذا ج

شاح تفمتى  ،فيه ولا ميزة لأحدهما: أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة استحق
إلى مباح، أو إلى جلوس بمسـجد، ولم يكـن    ، أو سبقآذاناثنان في إمامة، أو 

  م.أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة قُدلأحدهما مرجح 
  
  

                                                 
 ).٣٠٦٩مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن منصور الكوسج المسألة رقم () ١( 

  )١٤١ آية ( الصافات:) سورة  ٢( 
  ) ٤٤آية ( آل عمران: ) سورة ٣( 
) باب تسـوية  ٩٨١) ومسلم كتاب الصلاة، (٦١٥اب الأذان باب الاستهام في الآذان رقم ( ) رواه البخاري كت٤( 

  ).٢٩٥)، ومالك : النداء للصلاة ، (٢/٣٠٣) وأحمد (٦٧١الصفوف ، والنسائي كتاب الآذان (
 التوبة ) ، ومسلم في٢٨٧٩) رواه البخاري كتاب الجهاد والسير باب حمل الرجل امرأته في الغزو ، حديث رقم  (٥( 

) ٦/١٩٤) ، وأحمد (١٩٧٠) وابن ماجة : النكاح ( ٢١٣٨) ، وأبو داود : النكاح ، (٢٧٧٠حديث رقم (
  ). ٢٤٢٣والدارمي: الجهاد (
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ـ رحمه االله ـ : ( فإن جماعة المستحقين إذا اسـتووا في   F١Eقال ابن القيم
سبب الاستحقاق لم تكن القرعة ناقلة لحق أحدهم، ولا مبطلة له، بل لما يكـن  

م كلهم، وليس أحدهم أولى بالتعيين من الآخـرين،  تعميمهم كلهم ولا حرما
قد ضاق  من المقرع يقول: اللهألأحدهم، فك معينةً ،عة فاصلة بينهمجعلت القر

الحق عن الجميع وهم عبيد له، فخص من تشاء منهم به، ثم تلقى القرعة فيسعد 
  F٢E"االله ا من يشاء ويحكم ا على من يشاء فهذا سر القرعة في الشرع

شرة ذكور د له عومن لطائف ما ذكر في القرعة أن عبدالمطلب نذر إن ولُ
، فمنعه قومه وافتداه مـن  النبي  والدأن يذبح أحدهم، وأنه أراد ذبح عبداالله 

ربه بإبل، فصار يقرع وتخرج القرعة على عبداالله، ويزيد الإبل حـتى صـارت   
  F٣Eمائة، فخرجت القرعة على الإبل).

  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

أو تـزاحم   ،على العمل ا عند جهل المستحق بما أن القرعة عول الشارع
 الثلـث ، وضاق المريض مرضاً مخوفاً فإا يعمل ا إذا تساوت تبرعات ،المصالح

  لجهل المستحق في هذه الحالة. ،عنها، وكان نوع الهبة عتقاً

                                                 
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبداالله، شمس الـدين، مـن أركـان الإصـلاح     ) ١( 

هـ، وتـوفي  ٦٩١لى شيخ الإسلام ابن تيمية ، ولد في دمشق سنة: الإسلامي، وأحد كبار العلماء، تتلمذ ع
هـ ألف تصانيف كثيرة منها: ( إعلام الموقعين) و ( الطرق الحكمية في السياسـة الشـرعية ) ،        ٧٥١سنة/: 

الأعـلام للزركلـي،    )٢/١٤٣( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل) [ البدر الطالع، (
)٦/٥٦.[(   

  ). ١٢٦٤ – ٣/١٢٦٣( ) بدائع الفوائد٢( 
  ). ١/٨٨(  ) الطبقات الكبرى٣( 
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 F١Eالمبحث الثالث: ( ويصح أن يهب أمة ويستثني حملها)
  وفيه مطلبان:

  الفرع فقهياً:المطلب الأول: دراسة 

اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في حكم استثناء الحمل من الأمة في الهبة   
  على ثلاثة أقوال:

  القول الأول:

  إلى أن الهبة صحيحة والاستثناء باطل. F٢Eذهب الحنفية
  دليلهم:

إلا فيما تناوله اللفظ، والحمل لم يدخل  لا يعمل اللفظيقالوا أن الاستثناء 
  نما هو وصف للجارية، فكان تبعاً لها، فلا يصح استثناؤه.تحت اللفظ، وإ
  القول الثاني: 

  الاستثناء صحيح.جائزة والهبة أن إلى  ،F٤E، والحنابلةF٣Eذهب المالكية
  دليلهم:

 قياساً على البيع كما ورد في حديث جابر عندما اشترى منه رسول االله 
  F٥Eإلى المدينة" حمالانهواشترط جملاً 

إلى المدينة وهم قاسـوا   استثنى من البيع ظهره بر لة: أن جاوجه الدلا
  الهبة على البيع.

                                                 
   .)١٠/١٢٢) كشاف القناع  (١( 
  ).٦/١١٧، وبدائع الصنائع () ٥/١٠٣) تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق  (٢( 
  .)٤/٣٧٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣( 
   .)١٠/١٢٢كشاف القناع  ( ) و٣/٣١) الإقناع في فقه الإمام أحمد (٤( 
   ).٣/١٢٢١) ( ٧٥١مسلم، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، حديث رقم () ٥( 
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  القول الثالث:

  إلى أن الهبة لا تصح. F١Eذهب الشافعية
  دليلهم:

  أن الحمل لا يجوز إفراده بالعقد فلا يجوز استثناؤه.
  مناقشة الدليل:

 اً ما لا يثبـت ، وأنه يثبت تبعالتبع مسألة وبين الإفرادأنه يفرق بين مسألة 
  استقلالاً.
  الترجيح:

إلى أن هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلـة   ـ   واالله أعلمـ الذي يترجح  
  .به الهبة جائرة والاستثناء صحيح، لصراحة ما استدلوا

                                                 
  ).١١/٢٤٤، وتكملة اموع شرح المهذب ( )٨/٢٠٩) فتح العزيز بشرح الوجيز  (١( 
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المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية ( يصح عنـدنا  
ويتضمن ذلـك   F١Eقلها مدة معلومة)استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من نا

  مسألتين:

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

  هذه القاعدة تضمنت قاعدتين:
  معلومة وهذا جائز.القاعدة الأولى: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة 

وهذا غـير  القاعدة الثانية: استثناء منفعة العين المنقول ملكها مدة مجهولة 
  جائز.

  هذه القاعدة من السنة أحاديث كثيرة، منها: وقد دل على

  F٢Eواستثنى حملانه إلى المدينة" جملاً من جابر  عندما اشترى رسول االله 
  ومن  الأمثلة على القاعدة الأولى:

  شهر أو سنة". مدةواستثنى نفعه  ،اًأو عبد ،من وهب داراً
  ومن الأمثلة على القاعدة الثانية:

  ستعمالها إلى أن يشتري غيرها.من باع سيارة واستثنى ا
  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

إلى مدة معلومة جائز، فإنا نقيس عليه استثناء إذا كان الاستثناء في المنفعة 
ما في بطن الأمة بجامع أن كلاً منهما ليس فيه ضرر على البائع والمشـتري أو  

  الواهب.

                                                 
  ). ٣٢) قواعد ابن رجب ، القاعدة رقم (١( 
  ) ٣٤) سبق تخريجه صفحة (٢( 



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ٣٧

في الهبة إلا بإذن الواهب، المبحث الرابع: لا يصح القبض 
  وفيه مطلبان: ، F١Eلأنه قبض لا يستحقه إلا بالإذن

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً.
  F٢Eوهـم الحنفيـة   في الهبة ذهب جمهور الفقهاء القائلين باشتراط القبض

إلى أن قبض الموهوب له لا يصح بدون إذن المالـك    F٤Eوالحنابلة  F٣Eوالشافعية
وهم إن اختلفوا في بعض فروعه إلا إم قد اتفقوا على صحته بـالإذن  ، إجماعاً

  الصريح.
  دليلهم :

القياس على البيع، فقالوا أن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في بـاب  
البيع حتى ولو قبض المشتري من غير إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حـق  

  الاسترداد فلأن يكون في الهبة أولى.
ذن بالقبض عند الحنفية يشمل الصريح نحو " اقبض أو أذنـت لـك   والإ

  بالقبض أو رضيت" كما يشمل ما يجري في هذا ارى.
  F٥Eأو بغير حضرته استحساناً. ،فيجوز قبضه سواء كان قبضه بحضرة الواهب

                                                 
كشاف  )بة إلا بإذن لأنه قبض غير مستحق عليه، فلنم يصح إلا بإذنه كأصل العقد وكالرهنولا يصح قبض اله() ١( 

  ). ١٠/١٢٤القناع، (
   .)٨/٣٦٨٩) بدائع الصنائع  (٢( 
   .)٢/٤٠٠) مغني المحتاج  (٣( 
  ). ٨/٢٤٩) المغني (٤( 
الاصطلاح: هناك تعريفات متعددة ) الاستحسان في اللغة استفعل من الحسن وهو عد الشيء واعتقاده حسناً، وفي ٥( 

عند العلماء، منها: تعريف الكرخي: هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافة لوجه هو 
أقوى وذلك الأقوى هو دليل يقابل القياس الجلي الذي يفهم منه اتهدون سواءً كان نصـاً أو اجتماعـاً أو   

 حنيفة قول القائل  ـ ما لي صدقة ـ بمال الزكاة مع أن المال يشمل مال   قياساً خفياً، مثل ذلك تخصيص أبي
الزكاة وغيرها لقوله تعالى " خذ من أموالهم صدقة " فالمال في الآية عام، والاستحسان حجة عند بعض العلماء 

فعي رحمـه االله  ، فذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية إلى العمل به وأنكره بعض العلماء، وما نقل عن الشا
)، ٤/٣١٢من قوله " من استحسن فقد شرع" معناه من استحسن عن هوى فقد شرع، أصول البـزدوي  ( 

  ). ٣/٢٠١والأحكام، الآمدي  (
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في أحد قوليه مـن أن  F٣Eإلى ما ذهب إليه زفر F٢Eوالشافعي F١Eوذهب أحمد
  F٤Eفقط.الصريح المعتبر هو الإذن 

                                                 
  ) ٨/٢٤٢) المغني (١( 
  ) ١٦/٣٥) اموع شرح المهذب  (٢( 
 وهـو .  حنيفـة  أبي تلاميذ من ينالمقدم من إمام فقيه.  أصبهان من أصله.  العنبري قيس بن الهذيل بن زفر هو) ٣( 

.  به يقول حنيفة أبو كان وقد إلا قول في حنيفة أبا خالفت ما:  قال.  وجده إن بالأثر يأخذ وكان.  أقيسهم
 ؛ ٢٤٣/  ١ المضـية  الجواهر[ ينظر ترجمته  . الكتب دونوا الذين أحد وهو.  مات وا ، البصرة قضاء تولى

  ] ٧٨/  ٣ للزركلي والأعلام ؛ ٢٤٤
  ). ٦/١١٤) بدائع الصنائع (٤( 
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هذا الفرع على القاعدة الفقهيـة ( لا بـد مـن    المطلب الثاني: تخريج 
ذلـك  ، ويتضمن  F١E)التراضي في جميع عقود المعاوضات، وعقود التبرعات

  مسألتين:

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

لغيره معاوضة أو  يدفعههذه القاعدة تدل على وجوب رضا الإنسان فيما 
  .تبرعاً

m  Y  دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى : وقد
  c   b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z

g  f  e  dh    l )٢(  

   ل في خطبته يوم النحر بمنى:اق ، أن النبي  ومن السنة عن أبي بكرة 
" إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هـذا في  

  )٣(بلدكم هذا".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ مبيناً أن موجـب العقـود     
التراضي: ( إن العقود مبناها على أصلين: على أن ترجع إلى مراد المتكلم الذي 
قصده بلفظه ، فيكون المقصود هو المعقود عليه، فيعلم به ذلـك، وينظـر إلى   

  )٤( كتاب االله)رضاه، فيلزم بما رضي به وما لم يرض به، ما لم يخالف 

                                                 
   ).٤٢القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ، القاعدة رقم () ١( 

  )٢٩ ، آية (النساء) سورة ٢( 

) ، ومسلم، كتاب الحـج، بـاب   ١٦/٦٧) رواه البخاري في كتاب العلم باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ، (٣( 
  ).٢٩٥ديث رقم () ، ح٥١٣حجة النبي صلى االله عليه وسلم (

  .)٢١٩) العقود (٤( 
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من هذا ما إذا كان الإكراه بحق فإنه لا يشترط فيه التراضي كبيع  ثنىويست
  مال المحجور عليه لوفاء دينه فإنه لا يشترط أن يرضى.

وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة، فامتنع إذا وكذلك 
  أجبر عليه.

  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

بة من عقود التبرعات، فلذلك لا بد من الرضا فيها، والرضـا فيهـا لا   اله
  يكون إلا بإذن الواهب ورضا الموهوب له.
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المبحث الخامس: ( وخادم الفقراء الذي يطـوف لهـم في   
الأسواق، ما حصل له لا يختص به، لأنه في العرف إنما يدفع له 

  ، وفيه مطلبان:) للشركة فيه

  الفرع فقهياً:المطلب الأول: دراسة 

حسب ما توصلت إليه من مراجع، لم أجد من تكلم عن هذه المسألة إلا 
  الشافعية والحنابلة، وقد اختلفوا على قولين:

  القول الأول: 

الهبة أو العطية تخص من أخذها فقط ولا يعطى بقية  إلى أنالشافعية  ذهب
  )١( نفسه. من ةءمروالفقراء إلا 

( وما يحصل خادم الصـوفية   )٢(للقاضي زكريا فقد جاء في أسنى المطالب
  )٣( لهم من السوق وغيره يملكه دوم)

وجاء في اية المحتاج: عندما تكلم عن الاختصاص في الهبة وأـا تخـص   
يعطاه خادم الصوفية، فيكون لـه عنـد    فيما( ويجري ذلك  الموهوب له فقط 

  )٤( الإطلاق أو قصده)
  

                                                 

  ).١٠/٢٦كشاف القناع  () ١( 

هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، قاضي القضاة، زين الدين أبو يحيى السبكي المصري الشافعي، ولد سنة: ) ٢( 
ب هـ، له تصانيف منها:  و ( أدب القاضي على مذهب الشافعي)، و و ( بلوغ الأر ٩٢٦هـ وتوفي سنة ٨٢٤

لشرح شذور الذهب)و ( جة الحاوي شرح حاوي الصغير للقزويني في الفروع)و ( تحرير تنقـيح اللبـاب ) في   
  )].٣/٤٦الأعلام للزركلي  ( )١/٣٧٤الفقه، [هدية العارفين للباباني (

  .)٢/٤٨٠( ) أسنى المطالب في شرح روضة الطالب٣( 

  .)٢/٤٢٥( ) اية المحتاج في شرح المنهاج٤( 
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  أدلتهم:

س بولي لهم ولا وكيلاً عنهم، ولكن وفاؤه لهم مـروءة  أولاً: أن الخادم لي
  )١( منه، أي المروءة تقتضي الوفاء لهم بما تصدى له.

قالوا أن عرف الشارع في هذه الحالة هو النظر إلى المقصود، فيقـدم   ثانياً:
على العرف المخالف له، ولا ينظر للعادات، إلا إذا لم يكـن للشـرع عـرف    

  )٢(فيه.
  مناقشة الدليل:

يرد عليه بأن قصد الواهب أن الهبة تصل للجميع لما تعارف عليه النـاس  
واعتادوا عليه، ولذلك عادةً الواهب في مثل هذه الحالة يهب أو يتصدق بكمية 

  كبيرة لعلمه أا سيوصلها لجميع الفقراء.  
  :الثاني القول

  أن الهبة لا يختص ا الخادم وإنما تكون للجميع. إلى الحنابلة ذهب 

( وخادم الفقراء الـذي يطـوف في    )٣( للحجاوي فقد جاء في الإقناع
  )٤( الأسواق ما حصل له لا يختص به)

                                                 

  ) بتصرف.٢/٤٨٠(  انظر: أسنى المطالب في شرح روضة الطالب) ١( 

  ) بتصرف.٥/٤٢٥(  ) انظر: اية المحتاج في شرح المنهاج٢( 

هو موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الـدين، أبـو   ) ٣( 
وشيخ الإسلام فيها، نسبته إلى (جحة ) مـن قـرى   النجا، فقيه حنبلي، من أهل دمشق، كان مفتي الحنابلة 

هـ ، له كتب، ، و(شرح منظومة الآداب الشرعية للمرداوي) و ( الاقنـاع) أربعـة   ٩٦٨نابلس، توفي سنة 
أجزاء، في مجلدين، وهو من أجل كتب الفقه عند الحنابلة، قال ابن العماد: لم يؤلف أحد مؤلفاً مثله في تحرير 

  )].٧/٣٢٠، [الأعلام للزركلي  (النقول وكثرة المسائل

  .)٣/٢١( ) الإقناع في فقه الإمام أحمد ٤( 
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( وخادم الفقراء الذي يطـوف   )١(للرحيباني وجاء في مطالب أولي النهى
  )٢( .في الأسواق ما حصل له لا يختص به)

  دليلهم:

وصل ما أخـذه  أن عرف الناس وعادم إنما يدفع له لعلمهم أنه سي – ١
  لجميع الفقراء.

  الترجيح.

الذي يترجح ـ واالله أعلم ـ أن الهبة لا تخص الخادم فقط، لقـوة مـا     
استدل به أصحاب هذا القول ومناقشتهم لأدلة أصحاب القول الثاني، وكذلك 

  الهبة والصدقة في هذه الحالة تشمل مجموعة من الفقراء فيكون الخير أعم.

                                                 

هو مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني مولداً ثم الدمشقي ، فرضي، كان مفتي الحنابلة بدمشق، ) ١( 
هـ ، لـه  ١٢٤٣: هـ ، وتوفي بدمشق سنة١٢١٢ولد في قرية الرحيبة، وتفقه واشتهر وولي فتوى الحنابلة سنة 

مؤلفات منها: ( مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى) ستة مجلدات، في فقه الحنابلة، و ( تحفة العباد فيمـا في  
  )].٧/٢٣٤اليوم والليلة من الأوراد) جمعة من الأصول الستة. [ الأعلام للزركلي (

  )٤/٣٩٠) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٢( 
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لفرع على القاعدة الفقهية ( ما لم يرد الشـارع  المطلب الثاني: تخريج ا

  ويتضمن ذلك مسألتين: )١( بتقديره فالمرجع فيه إلى العرف)

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

m  e قاعدة العرف والعمل به قاعدة أصيلة أدلتها كثيرة جداً، منها قوله 
  l  k  j  i  h   g    fl )٢(  

  )٣ (m  ©      ¨   §¬  «   ª®  l وقوله تعالى : 

لهند بنت عتبة ـ رضي االله عنـها ـ زوج إبي     ومن السنة قول النبي 
  )٤("خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" سفيان 

عنها ـ لما طلقها زوجها  وكذلك حديث بروع بنت واشق ـ رضي االله  
  )٥("بمهر المثل ولم يسم لها المهر، فقضى لها النبي 

ديناراً يشتري به  حيث أعطاه النبي  وكذلك حديث عروة البارقي 
شاه، فاشترى شاتين بدينار، فباع إحداهما بدينار، وجـاء بالـدينار والشـاة    

  )٦( الأخرى.

                                                 
  ) ٩١عد والأصول الجامعة لابن سعدي، القاعدة رقم (القوا) ١( 
  )١٩٩ ، آية ، (الأعراف) سورة ٢( 
  )٢٣٣آية ، (البقرة: ) سورة ٣( 
) ، ومسلم كتاب الأقضية باب قضـية  ٣٧٠) رواه البخاري كتاب النفقات باب ( وعلى الوارث مثل ذلك، رقم (٤( 

  )٤٤٧٧هند رقم (
) ، والترمـذي،  ٢١١٤كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقاً رقم () وأبو داود ٣/٤٨٠) رواه أحمد (٥( 

) ، وقـال الترمـذي :   ١١٤٥كتاب النكاح، باب في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يتعرض لها رقم (
لبـدر  حسن صحيح، وصححه عبدالرحمن بن المهدي، والبيهقي ، والنووي، وابن دقيق العيد، وابن الملقن، انظر ا

  ).٦٨٤) ، (٧/٦٨المنير، (
  )٣٦٤٢حديث رقم (باب علامات النبوة ، ) رواه البخاري ، كتاب المناقب ، ٦( 
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قال ابن القيم ( فباع وأقبض، وقبض بغير إذن لفظي ، اعتماداً منه علـى  
  )١( الإذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي، في أكثر المواضع)

  ذه القاعدة:ومن الأمثلة على ه
 اعتياد الناس عند شراء الأشياء الثقيلة أن يكون حملها على البائع. .١
 اعتبار الناس تقسيط الأجور السنوية إلى قسطين. .٢

  شروط اعتبار العرف:

  يشترط لاعتبار العرف أربعة شروط:
  الشرط الأول: أن لا يعارض العرف نص شرعي خاص.

ه قائماً وموجوداً عنـد إنشـاء   الشرط الثاني: أن يكون العرف المراد تحكيم
  التصرف.

  الشرط الثالث: أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه.

  )٢( الشرط الرابع: أن يكون العرف مطرداً أو غالباً.

  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

 اًأن خادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق لم يرد في الشرع مقـدار  
  صيص مقدار له، ففي هذه الحالة يرجع إلى عرف وعادة الناس.لعطيته أو تخ

                                                 
  )٢/٣٩٤( ) أعلام الموقعين ١( 
  ).٧٠ – ٦٨( ) ، وقاعدة العادة محكمة٨٨١ – ٢/٨٧٣) انظر: المدخل الفقهي العام (٢( 
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  ، وفيه مطلبان: )١(المبحث السادس:لا يصح هبة اهول

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في حكم هبة اهول ـ علـى ثلاثـة      
  أقوال:

  القول الأول:

  هبة اهول لا تجوز.إلى أن  )٣(والشافعية )٢(ذهب الحنفية

لتصحيحه في  لا وجهوالدليل على ذلك أن الهبة تمليك في الحال واهول 
  الحال أو تمليكه.

يجوز بيعه كمجهول ومغصوب لا : ( وما )٤(للشربيني في مغني المحتاج جاء
فلا تجوز هبته بجامع أما تمليك في الحياة.  ،وآبق ،وضال ،لغير قادر على انتزاعه

  .)ا من ذلك المحقرات كحبتي حنطة ونحوهاواستثنو

  

  
                                                 

ضرع، والصوف على الظهـر) كشـاف   لالبطن، واللبن في ا ) (ولا يصح هبة مجهول لا يتعذر علمه ، كالحمل في١( 
  )١٠/١٣٦القناع (

) لم أجد خلال بحثي في كتب الحنفية ما يمكن منه استفادة حكم هبة اهول عندهم، وهذا الذي قلته مبني علـى  ٢( 
عدم اشـتراط  قواعد الحنفية فالقبض شرط في تمام الهبة عندهم، ولو قالوا بجواز هبة اهول لترتب على ذلك 

  ).٦/١١٩، كما أن اهول يشبه المعدوم وهم يمنعون هبة المعدوم، انظر: بدائع الصنائع، (القبض
  ).٢/٣٩٩)، مغني المحتاج ، (٢/٤١٠اية المحتاج إلى شرح المحتاج، () ٣( 
هــ، لـه   ٩٧٧ هو محمد بن أحمد الشربيني ، شمس الدين ، فقيه شافعي مفسر، من أهل القاهرة، توفي سـنة : ) ٤( 

تصانيف منها: ( السراج المنير) أربعة مجلدات، في تفسير القرآن ، و ( الاقناع في حل ألفـاظ أبي شـجاع)   
مجلدان، و ( شرح شواهد القطر) و ( مغني المحتاج) أربعة أجزاء، شرح منهاج الطالبين للنـووي، في الفقـه،        

  )].  ٦/٦ج). [ الأعلام للزركلي، (و ( تقريرات على المطول) في البلاغة، و( مناسك الح
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  القول الثاني:

إلى أن هبة اهول جائزة، حتى أنه جوز أن يهـب   )١(ذهب الإمام مالك
  )٢( غيره ما ورثه عن فلان، وإن لم يعلم قدره، وإن لم يعلم أثلث هو أم ربع

  القول الثالث:

: قسم يتعذر ذهب الحنابلة إلى التفصيل، وذلك أن اهول ينقسم قسمين
علمه كزيت اختلط بزيت، وقسم لا يتعذر علمه كالحمل في البطن واللـبن في  

  الضرع.
قالوا: فإن كان اهول يتعذر علمه فيصح للضرورة، إن لم يتعذر علمـه  

  )٣(فلا يصح للغرر.

: ( اعلم أن اهول تارة يتعذر عليه وتارة   )٤(للمرداوي في الإنصاف جاء
ر فالصحيح من المذهب أن حكمه حكم الصلح على اهول لا يتعذر فإنه تعذ

وهو الصحة، وظاهر كلام المصنف، وأكثر الأصحاب أنه لا يصح لإطلاقهـم  

                                                 
 أخـذ .  السنة أهل عند الأربعة الأئمة وأحد ، الهجرة دار إمام الأنصاري الأصبحي مالك بن أنس بن مالك هو) ١( 

 يتحـرى :  والتحري بالتثبت مشهورا وكان.  ونظرائهم ، الرأي وربيعة ، والزهري ، عمر ابن مولى نافع عن العلم
 وروي) .  أدري لا: (  يقول أن يبالي لا:  الفتيا في ويتحرى ، الأحاديث من يرويه فيما تحرىوي ، عنه يأخذ فيمن
 وعمـل  والسنة الكتاب بإتباع فقهه في اشتهر) .  لذلك موضع أني شيخا سبعون شهد حتى أفتيت ما: ( قال أنه عنه
 يدي بين فجلس الرشيد فأتاه.  يؤتى العلم:  لوقا فأبى فيحدثه ليأتيه الرشيد إليه وجه:  مهيبا رجلا كان. المدينة أهل

.  كتفـاه  انحلت حتى يداه ومدت.  سوط مائة إلى ثلاثين بين ما المدينة أمير فضربه ، ذلك قبل امتحن وقد.  مالك
 ؛)   الموطأ(   : تصانيفه من. بالمدينة ووفاته ميلاده.  المكره طلاق وقوع بعدم يفتي أن إلا أبى أنه ذلك سبب وكان

 بـن  الليث إلى) الرسالة(  و ،) القدرية على الرد(   وله) .   المدونة(  في فقهه وجمع ؛)   القرآن غريب تفسير(   و
  ]) ٤٣٩/  ١ ( الأعيان ووفيات ؛ )٥/  ١٠ ( التهذيب وذيب ؛ )٢٨ – ١١( ص المذهب الديباج ([  . سعد

  ) ٢/٣٢٩)، بداية اتهد (٧/١٠٣الخرشي () ٢( 
  )٣١/٢٧٠، فتاوى ابن تيمية ( )١٠/١٣٦) ، وكشاف القناع (٧/٣٢اف () الإنص٣( 
هو علي بن سليمان بن أحمد المرداوي، ثم الدمشقي، فقيه حنبلي، من العلماء، ولد في مردا ( قـرب نـابلس)،   ) ٤( 

في اثني هـ، من كتبه: ( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) ٨٨٥وانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فيها سنة :
     عشر جزءاً، اختصره في مجلد، و ( التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع)، و ( تحرير المنقول) في أصـول الفقـه،   

  )].٤/٢٩٢و ( الدر المنتقي اموع في تصحيح الخلاف)، [ الأعلام للزركلي، (
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عدم الصحة في هبة اهول من غير تفصيل، وإن لم يتعذر علمه فالصحيح مـن  
  المذهب أا لا تصح وعليه جماهير الأصحاب وأكثرهم قطع به).

  الترجيح:

جح ـ واالله أعلم ـ هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية   الذي يتر
  والشافعية لما يلي:

أن القبض شرط للزوم الهبة، والموهوب إذا كان مجهولاً يمنـع القـبض أو    .١
 يؤخره.

قياس المالكية هبة اهول على الوصية قياس مع الفارق، لأن الهبة تمليك في  .٢
 الحياة والوصية تمليك بعد الموت.

هبة اهول فيها ضرر على الواهب للجهالة وضرر علـى الموهـوب   أن  .٣
 للجهالة وتعذر التسليم.
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  المطلب الثاني: 

ويتضـمن   )١( وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضرار )
  مسألتين:ذلك 

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

قال:  النبي هذه القاعدة هي نص حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن 
 )٢(" لا ضرر ولا ضرار"

 )٣( m  ¹  ¸   ¶  µl ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى 
  فلا يجوز للزوج المطلق أن يمنع أم الطفل من إرضاع طفلها مضارة ا ليحزا.

m  y  x      w  v  u  t  s ومن الأدلة كذلك ، قوله تعالى : 
{  z  l)٤(  

صي لأقاربه غير الـوارثين إذا قصـد الإضـرار    فلا يجوز للوصي أن يو
  بالأقارب الوارثين.

  والضرار: رـ أقوال العلماء في الفرق بين الضر

  القول الأول: 

أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هو بذلك الإلحـاق،  
  فع هو بذلك الإلحاق.توأما الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ين

                                                 

  ).١٥اعدة رقم () ، والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ق٣٢) جامع العلوم والحكم، (١(
) حديث رقـم  ٣٣٢من بنى في حقه ما يضر بجاره  (، باب: ) ، وابن ماجة كتاب الأحكام ١/٣١٣) رواه أحمد (٢( 

    قـال  كما) ، قال النووي: طرقه تقوي بعض"، وقال ابن رجب معلقاً.. وهو ٦/٧٠) ، والبيهقي (٣٣٤٠(
  صلاح. ابن ال ) ، والحديث حسنه٢/٢١٠(  " جامع العلوم والحكم

  .)٢٣٣ ، آية (البقرة) سورة ٣(
  .)١٢ ، آية (النساء) سورة ٤(
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  ول الثاني:الق

أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره ابتداءً، وأما الضرار فهو إلحـاق   
  أضر به على سبيل اازات على وجه غير جائز. لمنالإنسان مفسدة 
  القول الثالث:

أن الضرر اسم والضرار مصدره فالمصدر الذي هو الضرار يشير إلى فعل  
ير إلى ما يوصل إلى فعل الضرر شي الضرر والوقوع فيه، والاسم الذي هو الضرر

والوقوع فيه ويكون وسيلة إليه، فيكون النهي وارداً على ارتكاب الضـرر أو  
  ارتكاب وسيلته.

والذي يترجح من هذه المعاني للفظي الضرار والضرار هو ما تضمنه القول 
الثاني ، وذلك لأن لفظ ( الضرار) مصدر قياس على وزن (فعال) ، وفعله على 

  )١( ( فاعل )، وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر.وزن 
والذي يفهم من هذه القاعدة أن الضرر والضرار محرمان في شريعتنا، ولذا 
يحرم إيقاع الضرر ابتداءً أو مقابلة على وجه غير جائز، ويفهم مـن هـذا أن   

  مكن.الضرر الواقع ذه الكيفية يجب دفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أ
  

  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

أن هبة اهول فيها ضرر على الواهب والموهوب للجهالة وتعذر التسليم، 
  لذا فإنه لا يجوز هبة اهول بناءً على هذه القاعدة.

                                                 
  )١٨٥(  ) انظر: شرح القواعد الفقهية١( 
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لا يصح في الهبة اشتراط شـروط تنـافي    المبحث السابع

  وفيه مطلبان: ،)١(  ، مثل اشتراط عدم البيعضىالمقت

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

 اتفق أصحاب المذاهب الأربعة ، وكذلك الظاهرية على أن اشتراط مـا 
  في مقتضى الهبة شرط فاسد لا يصح.ينا

واختلفوا في حكم الهبة المشروطة بشرط ينافي مقتضاها هل تصـح أم لا  
  تصح، على قولين:

  القول الأول: 

والظاهريـة أن الهبـة صـحيحة     ،والحنابلة ،شافعيةوال ،وهو قول الحنفية
  والشرط فاسد.

( ولو وهب جارية على أن يبيعها  )٢(للكاساني فقد جاء في بدائع الصنائع
أو على أن يتخذها أم ولد أو على أن يبيعها لفلان أو على أن يردها عليه بعـد  

  )٣(شهر جازت الهبة وبطل الشرط".
( وإن اشترط في الهبـة شـروط     هذباموع شرح المتكملة وجاء في 

بـه أو لا تبيعـه، أو   لا  نتنافي مقتضاها، نحو أن يقول: وهبتك هذا بشرط أ

                                                 

  ألا يبيعها) كشـاف القنـاع   المقتضى) ( ولا يصح ـ أيضاً ما ينافي مقتضاها، أي الهبة، نحو اشتراط الواهب على  ١(
)١٠/١٣٧(  

 أو الكاساني، ويروى بكليهما) ، علاء الدين، فقيه حنفي، مـن أهـل   هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني ) ٢(
هـ، من مؤلفاته: ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) سـبع مجلـدات، في الفقـه،         ٥٨٧حلب، وا توفي سنة: 

زركلـي        )، الأعـلام لل ٢/٢٤٤و( السلطان المبين في أصول الدين) [الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي، (
 )٢/٧٠.[(  

  )٦/١١٨(   ) بدائع الصنائع٣(
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وصـحت   ،بشرط أن به أو تبيعه، أو بشرط أن ب شيئاً لم يصح الشـرط 
  )١(الهبة).

ما ينافي مقتضاها، نحـو أن لا   ( ولا شرط )٢(لابن مفلح وجاء في المبدع
، أو يهبها، أو يهب فلاناً شيئاً، لم يصـح  ا، أو بشرط أن يبيعهايبيعها ولا يهبه

  )٣(شرط رواية واحدة)
( ولا تجوز الهبة بشرط إصلاً، كمن وهـب    )٤(لابن حزم وجاء في المحلى

  )٥( على ألا يبيعها الموهوب)
  دليلهم:

القياس على البيع، فإنه إذا اشترط فيه البائع شرطاً فـإن البيـع صـحيح    
  د.والشرط فاس

  القول الثاني: 
  قالوا: إذا اشترط الواهب شرط ينافي مقتضى الهبة.، )٦( وهو قول المالكية

  يقال له: إما أن تطرح الشرط أو ترجع الهبة.
                                                 

  )١٥/٣٨٦(  اموع شرح المهذب تكملة )١(
 أصـولي،  فقيـه، .  الصالحي ثم الراميني المقدسي الدين شمس االله، عبد أبو مفرح، بن محمد بن مفلح بن محمد هو) ٢(

.  وغيرهـم  السبكي الدين وتقي لذهبيوا المزي عن أخذ . حنبل بن أحمد الإمام بمذهب عصره أهل أعلم محدث،
 كتـاب "  و"  المرعيـة  والمنح الشرعية الآداب: "  تصانيفه من. دمشق بصالحية وتوفي المقدس بيت في ونشأ ولد

 المؤلفين ومعجم ،١٦/  ١١ الزاهرة النجوم[ "  تيمية لابن المحرر مشكل على السنية والفوائد النكت"  و"  الفروع
  ] .٣٢٧/  ٧ والأعلام ،٤٤/  ١٢

  )٥/١٩٦( ) المبدع في شرح المقنع٣(
 مـن  أول.  الفرس من أصله.  عصره في الأندلس عالم.  محمد أبو.  الظاهري حزم بن سعيد بن أحمد بن علي هو) ٤(

 المملكة وتدبير الوزارة حزم لابن كانت.   سفيان أبي بن ليزيد مولى يزيد يدعى كان له جد أسلافه من أسلم
 أهـل  طريقـة  على والسنة الكتاب من الأحكام يستنبط حافظا فقيها كان.  والعلم التأليف إلى اعنه فانصرف ،

 كـثير .  بلـده  عـن  مبعدا توفي حتى الملوك طارده.  الحجاج بسيف لسانه شبه حتى المصانعة عن بعيدا ، الظاهر
 في الإحكام(  ؛و الفقه في) ليالمح(:  تصانيفه من . له الفقهاء من كثير معاداة بسبب كتبه بعض مزقت.  التأليف
  . )٥٩/  ٥ ( للزركلي الأعلام [. الأدب في) الحمامة طوق(   و ؛ الفقه أصول في)   الأحكام أصول

  .)٨/٦١(  ) المحلى٥(

  )٤/٣٧٥) ، حاشية الدسوقي (٥/١٧الذخيرة ( ) ٦(
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( فخرج على من وهب على أن لا يبيـع   )١(للقرافي فقد جاء في الذخيرة
و الموهوب ولا يهب، امتنع ذلك للحجر. ويقال له: إما أن تطرح الشـرط، أ 

  ، ولم أجد دليلاً لما ذهبوا إليه.)٢( ترجع الهبة).
  الترجيح:

الذي  ترجح ـ واالله أعلم ـ هو ما ذهب إليه الجمهور مـن الحنفيـة     
قياساً على البيع إذا اشترط  صحيحة والشافعية والحنابلة بأن الشرط فاسد والهبة

  .صحة البيع وبطلان الشرط يرونفالجمهور  ،فيه البائع شرطاً فاسداً

                                                 

افي، من علماء المالكية، وهو مصري هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القر) ١(
هـ، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول، ومنها: ( أنوار البروق في أنـواء  ٦٨٤المولد والمنشأ والوفاة، توفي سنة 

الفروق) أربعة أجزاء، و ( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام) و ( الذخيرة) في فقه 
  ) ].١/٩٤) الأعلام للزركلي (٦٢شرح تنقيح الفصول) في الأصول [و ( الديباج المذهب (المالكية ، و ( 

  ).١٧/  ٥( للقرافي ) الذخيرة٢(
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           المطلب الثاني: تخريج هذا الفـرع علـى القاعـدة الفقهيـة     

 )١( ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حـلالاً) 
  ويتضمن ذلك مسألتين:

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

" المسلمون على شروطهم إلا شـرطاً حـرم    أصل هذه القاعدة قوله 
  )٢( حلالاً أو أحل حراماً"

 ـ" فيه دليل على جواز اشتراط ال وقوله " المسلمون على شروطهم روط ش
المباحة في العقود، والشروط الأصل فيها جميعاً الإباحة إلا ما كان محرماً أو غير 

  نافع للمخلوق.
كل شرط لا يرضي الـرب   (قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ   

  )٣() يع العقودولا ينتفع به المخلوق فهو باطل في جم
وقال ـ رحمه االله ـ : ( أما بالنسبة لإبطال العقود بالشروط، فهي على   

  ثلاثة أقسام:
إذا كان الشرط منافياً لمقصود العقد كان العقد لغواً، فهو مبطل للعقـد.   – ١

  مثاله: النكاح مع شرط نفي المهر.
  ، مثل اشتراط عدم البيع.طإذا كان الشرط لغواً فق – ٢

                                                 

  )٢٢) والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي القاعدة رقم (٦/٧٣(  ) المغني١(

الصلح بين الناس ، حديث رقم  ) رواه الترمذي، كتاب الأحكام باب ما ذكر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في٢(
) وصححه ٣٥٩٤) وقال: حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود ، كتاب القضاء، باب في الصلح رقم (١٣٥٢(

  ).١٣٠٣في الإرواء، ( الألباني

  .)٢٥) العقود، صفحة (٣(
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لم يشتمل على واحد مما سبق، ولا اشتمل علـى مـا حرمـه االله     شرط – ٣
ورسوله، وينتفع به المخلوق، فلا وجه لتحريمه، بل الواجـب حلـه، لأن   

  )١( عمل مقصود للناس يحتاجون إليه.
  بعض التطبيقات على هذه القاعدة:

: لو باع شخص سلعة، اشترط على المشتري أن المبطل للعقدمثال الشرط  .١
أخرى، فإن هذا الشرط فاسد، وهو مفسد للعقد، لأنه مـن   يبيعه سلعة

 قبيل بيعتين في بيعة، وذلك أمر محرم.
مثال الشرط اللغو: لو باع شخص سلعة، واشترط علـى المشـتري ألا    .٢

 يتصرف فيها، فالشرط لغو، ولا يلزم الوفاء به، والعقد صحيح هنا.
لبائع حملـها  مثال الشرط الجائر: لو اشترى شخص سلعة، واشترط على ا .٣

 أو تركيبها، فإن الشرط صحيح يجب الوفاء به.
  .المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة 

المسلمون على شروطهم في الشروط الجائزة، أما إذا كان الشرط فاسداً أو 
الواهب شرطاً ينافي مقتضى الهبة فإن الشرط في هذه الحالـة   كأن يشترطلغواً 

،أو  فاسد،لا يلزم الوفاء به.و لغو  

                                                 

  ) بتصرف.٢٩/١٥٦) انظر: الفتاوى (١(
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المبحث الثامن: لا يحق لأحد الرجوع في الهبة إلا الوالـد  

  وفيه مطلبان: )١( ،فيما يهب لولده

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في رجوع الوالد فيما يهب لولده علـى    
  قولين:

  القول الأول: 

  .)٤(، والحنابلة)٣(والشافعية ،)٢(وهو قول الجمهور من المالكية
  قالوا: بأن رجوع الوالد فيما يهب لولده جائز.

  أدلة الجمهور ومناقشتها:

لما ذهبوا إليه في تخصيص الوالد بحق الرجوع عن هبته  )٥(استدل الجمهور
  لولده بما يلي:

 ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ يرفعانه إلى الـنبي    حديث ابن عمر و أولاً:
" لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد أنه قال 

                                                 

بت له بالشرع، فلم يسقط بإسقاطه، كما لو أسـقط  ) ( ولو أسقط لأب حقه في الرجوع فله الرجوع، لأنه حق ث١(
  ).١٠/١٥١، كشاف القناع ، () من ولاية النكاح الولي حقه 

  )٢/١٧٠( )، والفواكه الدواني٢/١٠٠٤( ) الكافي٢(

  ).٥/٤١٤( ) ، واية المحتاج إلى شرح المنهاج٢/٢٨٣( ) الأم٣(

  ).٦/٢٧٠(  ) والمغني٧/١٤٥(  ) الإنصاف٤(

 ) ، والمغـني ١٥/٣٩٢(  امـوع شـرح المهـذب    تكملة ، )٨/٢٧٠٠( ) ، بدائع الصنائع١٢/٥٢) المبسوط، (٥(
)٦/٢٧٣.(  
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فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلـب  
  )١(يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه".

  فهذا الحديث نص في جواز رجوع الوالد عن هبته لولده .
  مناقشة الدليل:

، وليس ذكـر  )٢(هو عند حاجة الأب لمال ابنهأن جواز الرجوع هذا إنما  – ١
لهذا الاستثناء إلا من باب التذكير بحق الأب في مـال ابنـه    رسول االله 

  عموماً.
قيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " إلا الوالد " أي " والوالد " فإن  – ٢

 )٣( mM  L    K     JN  l كلمة إلا تذكر بمعنى ... ولا" قال االله تعالى

 )٤( mG  F  E  D  C          B  A HI  l وقوله تعـالى :  
  أي : ولا خطأ.

بنه قائمة على اعتبار المصلحة، لذا فإنـه لا  لاأن الأصل أن معاملة الأب  ثانياً:
، إلا إذا رأى في ذلك ضرورة مقتضية لابنهيتصور رجوع الأب عن هبته 

أن استرجاع هبته أصلح، له، أو أنه علم في ذلك صلاحاً لحال ابنه فرأى 
  وأنسب لحال الولد.

  ونوقش هذا الدليل العقلي:

أن القول بأن منع الأب حق الرجوع في هبته لابنه، إنما هو جـزء مـن   
المصلحة التي أوكل أمر تقديرها إلى الوالد بدافع شفقته وحبه لابنه، أمـر غـير   

اساً بصـلة  مسلم، وذلك لأنه لا مصلحة في رجوعه عن هبته، حيث أن فيه مس
                                                 

  ).١٦٢٢)، ومسلم كتاب الهبات، حديث رقم (٢٤٤٩رواه البخاري، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها () ١(

  .)١٢/٥٥) المبسوط (٢( 
  .)٤٦، آية (العنكبوت)  سورة ٣( 
  .)٩٢ة (، آي النساء) سورة ٤( 
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ة أن يؤدي إلى الجفوة إن لم يؤد إلى القطيعة وهذا لا مصـلحة  لالرحم، من جم
  فيه.

  القول الثاني:

أن ليس للأب الرجوع فيما  )٢(ورواية عند الإمام أحمد )١(وهو قول الحنفية
  وهب لولده.

  أدلتهم: 

 قال" إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم أن رسول االله  حديث سمرة  أولاً:
  )٣( "فيهايرجع 

ووجه الاستدلال ذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الهبة 
لذي رحم محرم، غير قابلة للرجوع عنها، ولا شك أن الابن من المحارم بل هـو  

إلى الأب، فكان الحديث نصاً في الباب فامتنع به رجوع الوالد عن  أولها وأقرا
  هبته لولده.

  مناقشة الدليل:

والأحاديث التي استدل ا  ،هذا الحديث عام في المحارم من ذوي الأرحام 
الجمهور مما ينص على جواز رجوع الوالد عن هبته لولده خاصة، فهي تستثنى 

فلا  ،هم من بعضضبع ،هبة الوالد لولده من بقية هبات المحارم من ذوي الأرحام

                                                 

  ) ٨/٢٧٠٠بدائع الصنائع (   )١٢/٥٤( ) المبسوط١(

  ).٦/٢٧٠(  ) المغني٢(

) أخرجه الحاكم في المستدرك في البيوع والدراقطني والبيهقي في سننهما عن عبداالله بن جعفر عن عبداالله بن المبارك ٣(
ليه وسلم إذا كانت الهبة لـذي  عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول االله صلى االله ع

رحم محرم لم يرجع فيها" قال الحاكم حديث صحيح البخاري ولم يخرجاه ، وقال الدراقطني، تفرد به عبد االله بن 
جعفر، وقال ابن الجوزي في التحقيق: عبداالله بن جعفر هذا ضعيف، وخطأه صاحب التنقيح وقال: بل هو ثقة من 

لد علي بن المديني وهو متقدم على هذا، روات هذا الحديث كلهم ثقـات،  رجال الصحيحين ، والضعيف هو وا
  ].)١٢٧ – ٤/١٢٦نصب الراية، ( [ن سمرة ، عي عن الحسن وولكنه حديث منكر، وهو من أنكر ما ر
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د عن هبتـه لابنـه   يكون الاحتجاج بحديث سمرة على عدم جواز رجوع الوال
  مستقيماً.

وهذا  ،وفي الرجوع عن تلك الهبة قطيعة للرحم ،أن الهبة لرحم محرم صلة ثانياً:
على العقوق، وإنما  همليحموجود في حق الوالد مع ولده، ولأنه بالرجوع 

  )١(أمر الوالد أن يحمل ولده على بره.
  الترجيح:

ع فيما وهب لولـده  لد الرجواهو أن للو ـ   واالله أعلمـ الذي يترجح  
مناقشتهم لأدلـة  مع وذلك لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وصراحتها 

  أصحاب القول الثاني.

                                                 

  .)١٢/٥٥) المبسوط (١(
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المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية( الأحكام المتعلقة 
  بالأعيان بالنسبة إلى تبدل الأملاك واختلافها عليها نوعان:

ك سقط الحكم، لْواحد إذا زال ذلك المُ كلْبمما يتعلق الحكم فيه  أحدهما:
  وصور ذلك كثيرة.
ما يتعلق الحكم فيه بنفس العين من حيث هي تعلقاً لازماً،  النوع الثاني:

  ويتضمن ذلك مسألتين : )١( فلا يختص تعلقه بملك دون مالك، وله صور)
  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

  تحرير القاعدة:

  على قاعدتين:اشتملت هذه القاعدة 
ا، ولم يعـد  إذا تعلق الحكم بملك العين سقط الحكم المتعلق  القاعدة الأولى:

  إلى من زال عنه. هاملكبعود 
إذا تعلق الحكم بالعين نفسها تعلقاً لازما لم يختص تعلقه بملـك   القاعدة الثانية:

  )٢( دون ملك.
  لة القاعدة الأولى:ثأم

  لا تعود بعوده.الوصية تبطل بإزالة الملك، و – ١
  الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة، كالوكالة وغيرها. – ٢

  أمثلة القاعدة الثانية:

عنها بغير اختياره، ثم عاد، الرهن، فإذا رهن عيناً رهناً لازماً، ثم زال ملكه 
  فالرهن باق بحاله لأنه وثيقة لازمة للعين، فلا تنفك بتبدل الأملاك.

                                                 

  )٤٠) قواعد ابن رجب ، القاعدة رقم (١(

  ).١/٢٧٩(  ) قواعد ابن رجب٢(
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  في تعليقه على القاعدة: عثيمينقال الشيخ ابن 
 ـ  ، توكذلك الهبة قبل القبض فلو وهبتك هذا الكتاب وقلت أنـت: قبل

 إلا بـالقبض ولكن قبل قبضك إياه بعت الكتاب، فهذا جائز لأن الهبة لا تلزم 
  بة؟وأنت لم تقبض، وبعد بيعي للكتاب اشتريته مرة أخرى، فهل تعود اله

ولم تلزم، ولأنـني لم أقبضـك    في ملك سابق، تلا تعود ، لأن الهبة كان
لأنه ليس لازم، فصارت هذه الأحكام لا تتبـع  إياها، فعلى هذا لا يعود حقك 

عن صاحبها الأول، فإن الأحكام المتعلقة بالعين تبطـل، فـإن    إذا انتقل ملكها
  )١( جددها ،فذاك وإلا فقد بطلت.

  وجه تخريج الفرع على القاعدة: المسألة الثانية: 

في الرجوع عن هبته لولده حق ثابت، فلا يزول هذا الحـق  إن حق الأب 
  الثابت بإسقاط الوالد.

                                                 

  )١/٢٧٩تعليقات الشيخ ابن عثيمين ، () قواعد ابن رجب مع ١(
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المبحث التاسع: إذا لزمت الهبة بـالقبض، فـلا يصـح    
  ، وفيه مطلبان:)١(الرجوع فيها

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.

وضوع رجوع الواهب عن هبته بعد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً حول م
  قبله.العقد أو 

  القول الأول: 

رجوع الواهب عن هبته التي وهبها للموهوب  إلى جواز، )٢( ذهب الحنفية
له، سواءً كان الرجوع قبل تمام الهبة بالقبض أو بعده، ولكن مع الكراهيـة في  

  حالة ما إذا كان الرجوع بعد القبض.
  أدلتهم:

  )٣( mØ   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑÙ  l تعالى:  أولاً: قوله

  وجه الاستدلال:  

( أن التحية وإن كان استعمالها في معان: من السلام والثناء والهدية بالمال 
 ـ لكن الثالث منها، أي الهدية بالمال ـ تفسير مراد من الآية الكريمـة   بقرينة

، لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان، لا m Ø   ×Ù  l نفسها، وهي قوله تعالى 
والمشترك  ،عبارة عن إعادة الشيء وهو لا يتصور في الأعراضفي الأعراض، لأنه 

يتعين أحد وجوهه بالدليل، فالتحية الواردة ذكرها في الآية السابقة مشتركة بين 

                                                 
كشاف  )وقوله: ( بعد لزومها) أي: الهبة بأنواعها بالقبض، متعلق بقوله: " ولا يجوز لواهب، ولا يصح أن يرجع () ١(

  ).١٠/١٥٠القناع (
شـرح  ) ، البنايـة  ٥/٩٧) ، وتبيين الحقائق شرح كتر الدقائق (٦/١٢٨) ، وبدائع الصنائع ( ١٢/٤٩) المبسوط ( ٢(

  ). ١٠/١٨٨الهداية (
  )٨٦) سورة النساء: آية (٣( 
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المعاني الثلاثة، ولكن الدليل دل على قصد واحد منها، وعلى هذا يكون ثبوت 
  )١( الهبة وعدم إمكان الرجوع فيها ببذل العوض.

أنه قال: " الواهب أحق بته مـا لم يثـب    روي عن رسول االله  ما  ثانياً:
  أي يعوض. )٢(عنها"

  وجه الدلالة: 

 )٣( جعل عليه الصلاة والسلام الواهب أحق بته ما لم يصل إليه العـوض. 
وكما أضاف الهبة إلى الواهب مما زاد من قوة أحقية رجـوع الواهـب عـن    

  )٤(هبته.
  فلا يصح الاحتجاج به.ونوقش بأن الحديث متكلم فيه 

  القول  الثاني: 

أنه لا يجوز الرجوع عن الهبة مطلقاً، سواءً قبل القبض أو  إلى المالكيةذهب 
  )٥( بعده إلا لأب فيما يهب لولده.

  أدلتهم:

ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة، من حديث طاووس عن ابن عمر وابن  أولاً:
: " لا يحل لرجل أن يعطـي   أنه قال عباس ـ رضي االله عنهم عن النبي  

ع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي جعطية أو هب هبة فير
  )٦( قاء ثم عاد في قيئه" شبعالعطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا 

                                                 
  ) بتصرف.٦/١٣٠(  ) بدائع الصنائع١(
)،  وإبراهيم بن ٣٠١٥) ورواه الدارقطني، كتاب البيوع، حديث رقم (١٢٣٨٢) سنن البيهقي ، كتاب الهبات ، حديث رقم (٢(

  منقطع. وعمرو بن دينار عن أبي هريرة ،اسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث
  .)٦/١٣١) بدائع الصنائع، (٣(
  .)١٢/٥٣) المبسوط، (٤( 
  ).٦/٢٣٠)، الذخيرة، (٤/١١٧) ، وبداية اتهد (٢/١٠٠٧) الكافي في فقه أهل المدينة ، (٥( 
) ، والنسـائي في  ١٢٩٩) حديث (٦٢) والترمذي في البيوع، باب (٣٥٣٩) حديث (٨٣) أخرجه أبو داود في البيوع، باب (٦( 

) وقال الترمذي: هـذا حـديث حسـن    ٢٣٧٧) حديث (٢، وابن ماجة في الهبات، باب (٣٦٩٢) حديث ٢ة باب (الهب
  ) رجاله ثقات.٥/٢١١صحيح، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الحافظ بن حجر في الفتح (
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  :من الحديث وجه الاستدلال

  ده.صريح الحديث بأنه لا يحل الرجوع عن الهبة إلا إذا كانت من والد لول – ١
 هبته بالكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه، فالتشبيه تشبيه العائد في – ٢

بالكلب يشير إلى عدم الجواز، كما أن العود للقيء غير جائز، فكيف إذا 
  .قرن كل منهما بالآخر، فهذا تصريح بعدم الجواز وهو المراد

صحيحة قبل القبض أن الهبة لا تتوقف صحتها على قبض الموهوب، فهي  ثانياً :
وأما ادعاء  ،وتنعقد بالإيجاب والقبول، كبقية العقود، من افتقار إلى القبض

  )١( أنه لا يتم إلا بالقبض فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه.
الهبة كما في بقية التبرعات، لعدم وجود  منه فيبأن القبض لا بد  ونوقش:

  .عوض، فالذي يؤكد الإيجاب والقبول هو القبض
  القول الثالث: 

   ، قالوا:)٣( والحنابلة )٢( الشافعية ذهب
أنه يجوز رجوع الواهب عن هبته ما لم يقبضها الموهوب له، أما إذا قبضها 

  الموهوب له، فإنه لا يحق للواهب الرجوع عن هبته مطلقاً.
  دليلهم:

هب استدل به المالكية من حديث : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يما  أولاً:
  )٤( هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده..".

  
                                                 

  )٦/٩٤) المنتقى شرح الموطأ (١( 
)، أنس المطالب في شرح روض ١٥/٣٧٩(  )، واموع شرح المهذب٨/٤٠٧(  ب) اية المطلب في دراية المذه٢( 

  ).٢/٤٨٥(  الطالب
)، المبدع شـرح  ٧/١١٧(  )، والإنصاف٦/١٩)، وحاشية الروض المربع (٢/٢٦٢) الكافي في فقه الإمام أحمد ( ٣( 

  ).٥/٢٠٤( المقنع
  ). ٥٧سبق تخريجه ، ص () ٤(  
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  :من الحديث وجه الاستدلال

  صريح الحديث بأنه لا يحل الرجوع عن الهبة إلا إذا كانت من والد لولده.
   ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، قـال :   ثانياً:

  )١(" العائد في هبته كالعائد في قيئه"
  جه الاستدلال من الحديث:و

في الحديث تشبيه العائد في هبته بالعائد في قيئه، والعود في القيء حـرام،  
  فالعود في الهبة حرام فلا يصح العود، أي الرجوع.

  الترجيح:

ـ واالله أعلم ـ ، أنه لا يجوز للواهب الرجوع عن هبته إذا    حالذي يترج
ديث، ولأن الرجوع عن الهبة فيه قبضها الموهوب، لورود النهي عن ذلك في الح

، لـه  إضرار بالواهب بأن لا يثق الناس في تعاملاته، وفيه ضرر على الموهـوب 
   وذلك بأن قد يعلق نفسه بالهبة ثم يسترجعها الواهب فيضر الموهوب له.

                                                 
  ) ٣٤سبق تخريجه ، ص ( ) ١(  
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  المطلب الثاني: 

وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية ( لا ضرر ولا ضـرار )  
  :مسألتينذلك ويتضمن 

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

قال:  هذه القاعدة هي نص حديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي 
 )١(" لا ضرر ولا ضرار"

 )٢( m  ¹  ¸   ¶  µl ومن الأدلة على هذه القاعدة قوله تعالى 
  فلا يجوز للزوج المطلق أن يمنع أم الطفل من إرضاع طفلها مضارة بمها ليحزا.

m  y  x      w  v  u  t  s دلة كذلك ، قوله تعالى : ومن الأ
{  z  l)٣(  

فلا يجوز للوصي أن يوصي لأقاربه غير الـوارثين إذا قصـد الإضـرار    
  بالأقارب الوارثين.

  والضرار: رأقوال العلماء في الفرق بين الضر

أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث ينتفع هـو بـذلك   القول الأول: 
ق، وأما الضرار فهو إلحاق الإنسان مفسدة بغيره بحيث لا ينفع هو بذلك الإلحا

  الإلحاق.

                                                 
)، ٣٣٤() حديث رقم ٣٣٢(  ) ، وابن ماجة كتاب الأحكام من بنى في حقه ما يضر بجاره ١/٣١٣( رواه أحمد )١( 

) ، قال النووي: طرقه تقوي بعض"، وقال ابن رجب معلقاً.. وهو كال قال " جـامع العلـوم   ٦/٧٠( والبيهقي
  ) ، والحديث حسنه النووي، وابن الصلاح. ٢/٢١٠(  والحكم

  .)٢٣٣ ، آية (ةالبقر) سورة ٢(
  .)١٢ ( ، آية النساء) سورة ٣(
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أن الضرر إلحاق الإنسان مفسدة بغيره ابتداءً، وأما الضرار فهـو   القول الثاني:
  إلحاق الإنسان مفسدة بين أضر به على سبيل اازات على وجه غير جائز.

فالمصدر الذي هو الضرار يشير  : أن الضرر اسم والضرار مصدرهالقول الثالث
إلى فعل الضرر والوقوع فيه، والاسم الذي هو الضرر يثير إلى ما يوصل إلى فعل 
الضرر والوقوع فيه ويكون وسيلة إليه، فيكون النهي وارداً على ارتكاب الضرر 

  أو ارتكاب وسيلته.
ل والذي يترجح من هذه المعاني للفظي الضرار والضرار هو ما تضمنه القو

الثاني ، وذلك لأن لفظ ( الضرار) مصدر قياس على وزن (فعال) ، وفعله على 
  )١( وزن ( فاعل )، وهو يدل على المشاركة بين اثنين فأكثر.

والذي يفهم من هذه القاعدة أن الضرر والضرار محرمان في شريعتنا، ولذا 
هـذا أن   يحرم إيقاع الضرر ابتداءً أو مقابلة على وجه غير جائز، ويفهم مـن 

  الضرر الواقع ذه الكيفية يجب دفعه قبل وقوعه أو رفعه بعد الوقوع إن أمكن.
  ع على القاعدة.فرالمسألة الثانية: وجه تخريج ال

القـبض  بعد الشريعة الإسلامية حرمت وقوع الضرر، والرجوع عن الهبة 
فيه ضرر على الواهب والموهوب له. لذا يحرم الرجوع فيها بناءً علـى هـذه   

  القاعدة.
  ومن التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة:

حكم التبرع بالأعضاء من الحي لأن الهبة ليست متوقفة على المال،  مسألة:
  وإنما تشمل جميع ما فيه منفعة والأعضاء من أهم المنافع:

يختلف حكم التبرع بالأعضاء بناءً على اختلاف العضو المتبرع به، وهـو  
  على التفصيل التالي:

                                                 
  )١٨٥(للزرقا  ) انظر: شرح القواعد الفقهية١( 
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المتبرع به مما يتجدد في جسم الإنسان، كالدم، ونخاع أن يكون العضو  .١
العظام، فهذا يجوز التبرع به ما لم يكن هنالك ضرر علـى الإنسـان   

 المتبرع.
فهذا لا أن يكون العضو المتبرع به تتوقف عليه حياة المتبرع، كالقلب،  .٢

 ـ ان يجوز التبرع به؛ لأن فيه ضرر عظيم، فهو يؤدي إلى هلاك الإنس
 وموته.

أن يكون العضو المتبرع به ليس له مثيل في جسم الإنسان ولا تتوقف  .٣
الحياة عليه، كاللسان، فهذا أيضاً لا يجوز التبرع به؛ لأن في ذلك ضرر 

 بالمتبرع، وإن كان هنالك ضرر بالمتبرع له فإن الضرر لا يزال بمثله.
تتوقف الحياة أن يكون العضو المتبرع به له مثيل في جسم الإنسان ولا  .٤

 عليه، كالكلية، وهذا قد اختلف فيه العلماء المعاصرون على قولين:
  القول الأول: عدم الجواز.

وهو قول الشيخ محمد متولي الشعراوي، وعبداالله بن الصديق الغمـاري،  
  حسن الشاذلي. .ود

  القول الثاني: الجواز.

ر العلمـاء  وهذا القول هو ما قرره امع الفقهي الإسلام، وهيئـة كبـا  
 في ندوة الرؤية الإسـلامية  ينالمشارك واختيار أكثرالعربية السعودية، بالمملكة 

لبعض الممارسات الطبية، وأفتى به الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، وشيخ 
  الأزهر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ومفتي مصر محمد سيد طنطاوي.

ع ضرر، وذلك مـبني علـى   واشترط من قال بالجواز أن لا يلحق المتبر
  القواعد الفقهية: ( الضرر يزال) و ( الضرورات تبيح المحظورات).
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جاء في قرار امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسـلامي: إن  
أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإنقاذ 

الأساسية، هو عمل جـائز، لا  حياته، أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه 
يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه، كما أن فيه مصلحة كـبيرة،  
وإعانة خيرة للمزروع فيه، وهو عمل مشروع حميد إذا توفرت فيه الشـرائط  

  التالية:
أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية؛ لأن القاعدة  .١

ولا بأشد منه، ولأن التبرع حينئذ ن الضرر لا يزال بضرر مثله الشرعية: أ
 يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكة، وهو أمر غير جائز شرعاً.

 أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه. .٢
 أن يكون نجاح كل من عمليتي الترع والزرع محققاً في العادة أو غالباً. .٣

  العلماء: قرر بالأكثرية ما يلي: وفي قرار هيئة كبار
ب ـ جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى  

  ذلك.
وقال الشيخ جاد الحق علي جاد الحق : فإن جزم طبيب مسلم ذو خبرة، 
أو غير مسلم ـ كما هو مذهب الإمام مالك ـ بأن شق أي جزء من جسـم    

ه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي آخـر  الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو من
 لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلاً ـ إذ الضر لا يزال بالضرر 
ـ ويفيد المنقول إليه، جاز هذا شرعاً، بشرط أن لا يكون الجزء المنقول علـى  

  سبيل البيع أو بمقابل؛ لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعاً.
ر ـ محمد سيد طنطاوي ـ بعد ذكره لقول الشيخ جـاد    وقال مفتي مص

الحق ـ : ونحن نميل إلى هذا الرأي، ولكن في أضـيق الحـدود وفي أشـد     
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الضرورات، إعمالاً لبعض القواعد الشرعية التي تقول باختيار أهون الشرين، 
  وبأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.

الممارسات الطبية ما يلي: وجاء في توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض 
ورأي الأكثرية أنه يجوز الحصول على الأعضاء أيضاً بتـبرع الحـي للحـي    

  )١( بالشروط والضوابط المعتبرة، ومنها: عدم الإضرار بالشخص المتبرع.

                                                 

)، ٢/٢٤) ، وفقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد ، (٢/٦٠٤انظر: ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية ، () ١(
 فقه النوازل للشـيخ صـالح بـن حميـد ،               ).، والجامع في٧٩مجموع الفوائد واقتناص الأوابد لابن سعدي، ص (

  ). ١٠٩ص ( 
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المبحث العاشر: إذا وطئ الأب جارية ابنه فلا يقام عليـه  
  وفيه مطلبان: ،)١( الحد في هذه الحالة

  ول: دراسة الفرع فقهياً:المطلب الأ

  .أجمع العلماء على أن الأب إذا وطئ جارية ابنه بأن لا يقام الحد عليه
جاء في الإقناع في مسائل الإجماع ( ومن وطئ جارية ابنه أو ابنته دفـع   

  ) ٢( عنه الحد)

( وأجمعوا على أن درء الحد بالشـبهات   ) ٣( وجاء في الإجماع لابن المنذر
  ) ٥( ) ٤(ك لشبهة " أنت ومالك لأبيك"واستدلوا على ذل

                                                 
  ).١٠/١٦٤( ولا يحد الأب بوطئه للأمة في هذه الحال ) كشاف القناع () ١( 
  )٢/٤٥الإقناع في مسائل الإجماع () ٢( 
م بمكة، تـوفي  هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر فقيه شافعي مجتهد من الحفاظ، كان شيخ الحر) ٣( 

هـ) من مؤلفاته: ( المبسوط) في الفقه، و ( الأوسط في السن والإجماع والاختلاف) ،و ( الإشراف على ٣١٩سنة (
  )]٥/٢٩٤)، الأعلام للزركلي (٣/١٠٢مذاهب أهل العلم في الفقه[طبقات الشافعية للسبكي (

، وقال البوصيري في الزوائـد، إسـناده    )٢٢٩١سنن ابن ماجة ، باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم () ٤( 
  صحيح ورجال ثقات على شرط البخاري.

  ).١٥٣الإجماع لابن المنذر () ٥( 



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ٧٢

المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على قاعدة ( الحدود تدرأ بالشبهات) 
  :ويتضمن ذلك مسألتين

  المسألة الأولى: شرح القاعدة

الحـدود   أدرؤواـ عليه الصلاة والسـلام ـ "   أصل هذه القاعدة قوله  
   )١(بالشبهات" 

  والشبهة ثلاثة أنواع:

  الفاعل: كمن وطئ امرأة ظنها حليلته.شبهة  – ١
  ملك أو شبهة، كجارية الإبن.شبهة المحل: بأن يكون للواطئ فيها  – ٢
، أي يكون حلالاً عند مجتهدشبهة الطريق: وهي الجهة التي أباح ا  -٣

  قوم حراماً عند آخرين، كالنكاح بلا ولي ولا شهود.
الإجماع على ذلك   المنذرن والشبهة بأنواعها الثلاثة تسقط الحد، ونقل اب

  )٢( .(وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات)فقال: 
  المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة 

لأن الحـدود تـدرأ    ،وطء الأب لجارية ابنه فيه شبهة فلا يقام عليه الحد
  بالشبهات.

                                                 
لم أجده ذا اللفظ، وعند ابن ماجة في كتاب الحدوب باب: الستر على المؤمن ودفـع الحـدود بالشـبهات،    ) ١( 

و ضعيف، انظر إرواء الغليـل، الألبـاني.         )" بلفظ " ادفعوا الحدود بالشبهات" ما وجدتم مدفعا" وه٢٥٤٥(
  ) ٢٥٦) رقم (٢٦/٨( 

  ).١٦٣) الإجماع (٢( 
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 ـ)١(وماًلالحادي عشر: يحق للواهب أن يشترط عوضاً مع المبحث ه ، وفي
  مطلبان:

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:
اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في حكم اشتراط عوضاً معلوماً، في الهبة   

  على قولين:
  القول الأول: 

 ـ   ذهب جمهور الفقهاء  )٣(والمالكيـة  )٢(مـن الحنفيـة   ـ رحمهـم االله 
عنـد   الهبـة  إلى أا صحيحة، وتصير )٥(وهو الأظهر عند الشافعية )٤(والحنابلة

  هؤلاء بمعنى عقود المعاوضات:
  أدلتهم:

 ـ  استدل جمهور الفقهاء لجواز الهبة مقابل عوض معلـوم   ـ رحمهم االله 
  بأا تمليك بعوض معلوم وهو كالبيع.

ولو كان فيما يظهر لأول وهلة ويمكن يفهم من عبارات الفقهاء أن العقد 
 رف فيه العوض لدى الطرفانعبيع، وقد عقد هبة إلا أن معناه عقد معاوضة كال

  فكان من الممكن أن يكون له شبه تام بالبيع. بشرط أن يعرف الطرفان العوض.
  القول الثاني: 

  )٦( ذهب بعض الشافعية إلى عدم صحتها وهو رأي مرجوح.
  دليلهم:

حيث أن فيه  ،قالوا: إن الهبة بشرط عوض معلوم يكون العقد فيه تناقض
أحـدهما مـن عقـود    ا لا صلة له بالآخر، بل أن خلط بين عقدين، كل منهم

                                                 
  )١٠/١٢١( وإن شرط الواهب فيها أي الهبة: عوضاً معلوماً، صارت الهبة بيعاً) كشاف القناع () ١(  
  )١٢/٧٩)، والمبسوط (٦/١٣٢بدائع الصنائع ( ) ٢(  
  )٧/١١٧) ، والخرشي على مختصر خليل (٤/١١٤، (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ٣(  
  )٦/٤٧المغني، ابن قدامة ( ) ٤(  
  )٥/٤٠٩اية المحتاج () ٥(  
  نفس المرجع السابق.) ٦(  
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التبرعات غير الملزمة ابتداءً ولا انتهاءً والثاني عقد معاوضة ملزم ابتداءً وانتهاءً ، 
يجعل الجمع بينهما في عقد واحد باطلاً، حيث أن التناقض وهذا التناقض بينهما 

  )١( بين طبيعتي الهبة والبيع واضح.
ستدلال القول بأن التناقض لـيس في حقيقـة   ويمكن أن يرد على هذا الا

العقـد، وإن كانـت    العقد وماهيته، وإنما هو فيما يبدو من ظاهر بعض ألفاظ
  طبيعة العقد توهم التبرع إلى أن تتمة العقد تذهب التوهيم.

لألفـاظ والمبـاني   بالمقاصد والمعاني لا باوالعبرة في العقود كما هو متقرر 
  وبذلك يترجح رأي الجمهور.

                                                 
  ).٣/٤١٣) ، وحاشية قليوبي وعميرة ( ٢/٤٢٣اية المحتاج، ( ) ١(  
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الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية( فيما إذا وصل  المطلب
بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعـل  
كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن الغالـب  

  : وفيه مسألتين: )١( هو اللفظ أو المعنى)

  القاعدة.المسألة الأولى: شرح 

معنى هذه القاعدة: أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها، 
  عما يمكن صحته على ذلك الوجه. كنايةجعل 

  ومن أمثلة القاعدة:

  إذا اشترط العوض في العارية. – ١
  اشتراط الربح كله في المضاربة للعامل أو لرب المال. – ٢
  اشتراط العوض في الهبة. – ٣

س المسائل: ( أنه يصح عندنا شرط العوض في العارية كمـا  جاء في رؤو
  )٢( يصح شرط العوض في الهبة، لأن العارية هبة منفعة ولا تفسد بذلك)

ويمكن أن يعبر عن هذه القاعدة ، بالقاعدة المشهورة: ( العبرة بالمقاصـد  
  والمعاني لا بالألفاظ والمباني).

  اعدة:المسألة الثانية:وجه تخريج الفرع على الق

  لألفاظ والمباني.بالمقاصد والمعاني لا باالعبرة في العقود كما هو متقرر 

                                                 
  )٣٨) قواعد ابن رجب ، القاعدة رقم (١(  
) هـ، قال فيه مجد ٥١٠: لمحفوظ ابن أحمد بن حسن الكلوذاني، توفي ( "الخلاف الصغير هو " "رؤوس المسائل") ٢(  

  ).١/٢٦٧، انظر: قواعد ابن رجب (الدين ابن تيمية " ما ذكره فيه هو ظاهر المذهب
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  المبحث الثاني عشر:

من شروط تملك الأب من مال ولده أن لا يكون التملك 
  ؛ وفيه مطلبان:)١( أحدهماموت في مرض 

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

ذه المسألة إلا بعـض  خلال ما توصلت إليه من مراجع لم أجد من بحث ه
ولم  ،لك الأب مال ابنـه ، وأكثر علماء الحنابلة ذكر شروط تم)٢(علماء الحنابلة

  .ط أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهمايذكروا شر
  دليلهم:

  القاطع للتملك. بأن بالموت قد انعقد السب

                                                 
  ).١٠/١٦٠(الشرط الثالث: أن لا يكون التملك في مرض موت أحدهما ) ، كشاف القناع () ١(  
) ، وأحكـام الأب في  ٦/١١٨)، المغـني ( ٢/٢٢٧)، شرح منتهى الإرادات ( ١٠/١٦٠قناع (انظر: كشاف ال) ٢(  

  ).١٥٥الفقه الإسلامي ( 
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 الأسـباب (  المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية:
  : وفيه مسألتين ،)١( اعي للعقود والتبرعات معتبرة)والدو

  المسألة الأولى: شرح القاعدة:

وحامل حمله على ذلك  ،وهناك داع ،إذا عقد العاقد عقداً، وتبرع بشيء
  اعتبرنا ذلك الذي حمله ، لأن الأعمال بالنيات، والأمور بمقاصدها.

ستعمل النبي قال : ( ا ودليل هذه القاعدة حديث أبي حميد الساعدي 
 ًعلى الصدقة، فلما قدم، قال: " هذا  اللتبيةمن بني أسد، يقال له: ابن  رجلا

على المنبر: " ما بال العامل نبعثه على بعض  لكم، وهذا أهدى لي، فقال النبي 
جلس في بيت أبيه، أو بيت أمـه،   فهلاَّ ،أعمالنا، فيقول: " هذا لكم، وهذا لي

  )٢( فينظر يهدي إليه أم لا؟"
للحكم في جملة من المسائل، قال الحافظ  معينةولذلك كانت دلالة الحال 

ابن رجب الحنبلي ـ رحمه االله ـ : ( ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية   
  . )٣( من لم تجر العادة ديته قبل ولايته)

  المسألة الثانية:

  وجه تخريج الفرع على القاعدة:

عقود المعاوضـات والتبرعـات، لأن    يجب النظر في حال الأشخاص أثناء
الحال تغير في حكم العقود، فإن كان الأب أو الابن أحدهما في مرض المـوت  

فإن الحال تتغير، لأن الأسباب والدواعي للعقود والتبرعـات   التملكأثناء تملك 
  معتبرة.

                                                 
  )٥١القواعد والأصول الجامعة ، ابن سعدي، القاعدة رقم () ١(  
ة )، ومسلم كتاب: الإمار٧١٤٧) ، رقم الحديث (١٢٣٥رواه البخاري: كتاب الأحكام، باب هدايا العمال  () ٢(  

  ).٤٧٣٨) ، حديث رقم (٨٢٢باب: تحريم هدايا العمال ( 
  ).٣/١٠٠تقرير القواعد وتحرير الفوائد () ٣(  
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المبحث الثالث عشر: إن اجتمع من المريض عطية ووصية، 
زهـا الورثـة جميعـاً قـدمت     وضاف الثلث عنـهما، ولم يج 

  وفيه مطلبان:.)١(العطية

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.

إلى أن  ، )٤(والحنابلـة  ، )٣(والشافعية ، )٢(ذهب جمهور العلماء من الحنفية
  العطية تقدم على الوصية إذا ضاق الثلث.

  دليلهم:  

 أن العطية لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كعطيـة الصـحة،  
  وكما لو تساوى الحقان.

فلم أجد لهم كلامـاً   من خلال ما توصلت إليه من مراجع )٥(وأما المالكية
، وعنـد  نص على تقديم العطية على الوصية إلا أم قالوا بتقديم الأولى فالأولى

النظر في العطية والوصية، نجد أن العطية أولى من الوصية، فحينئذ يكون رأيهم 
  ر، واالله أعلم.موافقاً لرأي الجمهو

                                                 
( وإن اجتمعت عطية ووصية، وضاق الثلث عنهما، ولم يجز الورثة جميعها قدمت العطيـة) كشـاف القنـاع،    ) ١(  

)١٠/١٨٢.(  
  ).٩/٣٨٩)، شرح فتح القدير (٢/٤٣٥بدائع الصنائع () ٢(  
  ).١٢/٤٢٢) ، وتكملة اموع شرح المهذب (٣/١٦٢حاشية قليوبي ( ) ٣(  
  ).٨/٢٦المغني () ٤(  
  ).٢/٣٤) ، والفواكة الدواني  (٧/٨٨انظر: الذخيرة للقرافي () ٥(  
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الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعـدة الفقهيـة ( إذا    المطلب
  ، وفيه مسألتين:) ١() تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

قاعدة تزاحم المصالح قاعدة مهمة وكبيرة في تطبيقات الفقهاء عند تزاحم 
  المصالح.

يرة ، منها: حديث عائشة ـ رضي االله عنها  والأدلة على هذه القاعدة كث
: " كان علي الصوم من رمضان، فمـا أسـتطيع أن أقضـيه إلا في     تـ قال

  .)٢(شعبان"
فهنا عائشة ـ رضي االله عنها ـ تزاحمت عليها الواجبـات والمصـالح     

الذي  فأخرت قضاء رمضان الواجب عليها إلى آخر شعبان للقيام بخدمة النبي 
  سلمين كلهم.نفعه يتعدى للم

  ومن الأمثلة على هذه القاعدة:

  أنه يجب تقديم من تجب نفقته على من تستحب، وعلى الصدقة المستحبة. – ١
أن الصدقة على الأقارب تقدم على غيرهم لأن الصدقة علـى الأقـارب    – ٢

  صدقة وصلة.
  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

من مصلحة الوصية. لأن العطية لازمـة في  أن العطية فيها مصلحة أعظم 
  الأعلى منهما. قدمبناءً على قاعدة عند تزاحم المصالح يلذلك قدمت،  ،حقه

                                                 
  )٣٣القواعد والأصول الجامعة ، ابن سعدي، قاعدة رقم () ١(  
) ، ومسلم كتاب: الصـيام، بـاب   ١٩٥٠ء رمضان، رقم (رواه البخاري ، كتاب الصوم باب  متى يقضي قضا) ٢(  

  ).٢٦٨٧)، حديث رقم (٤٦٦جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء آخر، ص (
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  :الثانيالفصل 

لقواعد الفقهية في مسائل العطية تخريج الفروع على ا
  للأولاد وفيه أربعة مباحث:

 



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ٨١

  المبحث الأول:
بينهم في شيء تافـه لأنـه   التعديل لا يجب للأولاد في العطية 

  ، وفيه مطلبان:)١(به متسامح

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.

تكلم عن هذا الفرع سأتكلم عن أصل هذه المسـألة، وهـي   قبل أن أ أولاً:
  مسألة: حكم التسوية بين الأولاد في العطية.

  اختلفت آراء الفقهاء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية على قولين:

  القول الأول: 

 ،)٣(والمالكيـة  ،)٢(من الحنفيـة ـ رحمهم االله ـ  ذهب جمهور الفقهاء  
  حكم التسوية في العطية بين الأولاد مستحبة.إلى أن  ،)٤(والشافعية

  أدلتهم:

" فأشهد  قوله  )٥(جاء في رواية من روايات حديث النعمان بن بشير أولاً:
على هذا غيري" فلو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا، فيجب تأويـل  

                                                 
  )١٠/١٤٤( ولا يجب التعديل بينهم في شيء تافه لأنه متسامح به، فلا يحصل التأثر)، كشاف القناع، () ١(  
  ).١٠/١٤٤بدائع الصنائع () ٢(  
  ).٦/٩٣الموطأ ( المنتقى شرح ) ٣(  
  ).٢/٤٠١)، مغني المحتاج (٥/٣٧٨روضة الطالبين  () ٤(  
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولى أسرة الكوفة، ثم ) ٥(  

الصـحابة  قتل بحمص سنة خمس وستين وله أربع وستون سنة على الصحيح، ينظـر: ( الإصـابة في تمييـز    
)٣/٥٩٥.(  
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فضل عائشة علـى   لأن الصديق  تتريهالجور على أنه مكروه كراهة 
ودخلها جذاذ عشرين وسـقا مـن مـال    في العطية،  غيرها من أولاده

  )١(الغابة.

" فأشهد على هذا غيري" بأنه ليس  ونوقش استدلالهم بقول الرسول 
بأمر لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهية هذا، 
وكيف يجوز أن يأمر بتأكيده مع أمره برده وتسميته إيـاه جـوراً، وحمـل    

على التناقض والتضاد وهو متتره عن  هذا حمل لحديث النبي  الحديث على
  ذلك.

بإشهاد غيره لامتثل بشير أمره ولم يرد، وإنما هذا ديد  ولو أمر النبي 
  له على هذا فيفيد ما أفاده المنهي عن إتمامه.

فضل عائشة على غيرها مـن أولاده في العطيـة،    ثانياً: أن أبا بكر 
  )٢( سقاً من مال الغابة.ونحلها جذاذ عشرين و

أنه يحتمل أن   ونوقش استدلالهم بما أثر عن الصديق أن قول أبي بكر 
خص عائشة ـ رضي االله عنها ـ لحاجتها وعجزها عن الكسب    أبا بكر 

وغير ذلـك    مع اختصاصها لفضلها، وكوا أم المؤمنين زوج رسول االله 
غيرها من ولده أو نحلها ويريد ونحل  نحلهامن فضائلها، ويحتمل أن يكون قد 

  )٣( أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك.

  

                                                 
  ).١١/٦٦)، النووي شرح مسلم، (٢/٤٠١)، ومغني المحتاج، (٢/٢٤٦)، بداية اتهد، (١٢/٥٦) انظر: المبسوط، (١(  
  نفس المرجع السابق.) ٢(  
  .)٨/٢٧٠) المغني، (٣(  
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، )٣( ، وشيخ الإسلام بـن تيميـة  )٢( والظاهرية ،)١( ذهب الحنابلة القول الثاني:
، والشـيخ  )٥(، وابناه الشـيخ حسـين  )٤(وشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب

  إلى أن التسوية بين الأولاد واجبة. )٧( )٦(عبداالله
  أدلتهم:

فقال: ( إني نحلت ابـني   عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول االله  أولاً:
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا  هذا غلاماً كان لي فقال رسول االله 

  )٨(فقال " فأرجعه".
: " أعدلوا بين أبنـائكم،   ما ورد عن النعمان بن بشير قال: قال النبي  ثانياً:

  )٩(أبنائكم"  اعدلوا بين
من المعلوم أن قطع الرحم والعقوق للآباء محرمان فما يؤدى إليهمـا وهـو    ثالثاً:

يل يكون حراماً، لأن ما يؤدي إلى حرام فهو حرام كما هو مقـرر في  ضالتف
  )١( الأصول.

                                                 
  ).٥/٢١٠(  )، وفتح الباري١٧/٦٨(  )ن الشرح الكبير٨/٢٧١(  ) المغني١(  
  .)٩/١٤٧) المحلى ( ٢(  
  .)١٣/٥٩٢) الفتاوى (٣(  
هو الإمام العلامة الشهير الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن سليمان التميمي النجدي، أحد العلماء اددين، والقادة المصلحين، ) ٤(  

حـال  بالعلم والديانة والاستقامة، بل عده كثير منهم مجدد القرن الثاني عشر الهجري، ومن عرف شهد له العلماء المنصفون 
نجد والجزيرة قبل انتشار دعوة الإمام ادد من انتشار البدع، والخرافات، وأنواع الجهالات أدرك ما لهذه الدعوة من الآثار 

=     الحميدة، والخصال الفاضلة، والدور العظيم في إحياء السنة، وإماتة البدعة، له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعـة ، منـها   
هـ)، [ مشـاهير  ١٢٠٦رسالة كشف الشبهات)، وكانت وفاته ـ رحمه االله ـ في الدرعية سنة (  ( كتاب التوحيد)، ( = 

  .)]١/٤٠) وعلماء نجد خلال ستة قرون (٢٣علماء نجد (
هو الشيخ العالم الجليل حسين ابن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب، ولد بالدرعية ونشأ ا وقرأ العلم على والده الإمام  ) ٥(  

عبدالوهاب، تولى القضاء في بلده الدرعية زمن الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وكان يصلي بالناس الجمعة في  محمد بن
) وعلماء نجد خلال سـتة  ٤٣هـ . [ مشاهير علماء نجد، (١٢٢٤مسجد جامع الدرعية الكبير، توفي ـ رحمه االله ـ سنة   

  )].١/٢٢١قرون (
لتقي الورع ااهد المحتسب، الذي خلف والده شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في مـؤازرة  هو الإمام العلامة الأوحد، ا )٦(  

الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وخلفه في بث العلم والقيام بدعوة التوحيد ونشرها، عالم نجد بعد أبيه ومفتيها، تـوفي  
  )].١/٤٨قرون (علماء نجد خلال ستة ) ، ٤٨هـ . [ مشاهير علماء نجد (١٢٤٢بمصر 

  ).٥/٩٧٢) الدرر السنية (٧(  
  )٢/٢١١) صحيح البخاري مع  فتح الباري (٨(  
، ورواه البخاري بلفظ " أعدلوا بين أبنائكم في العطية" انظر صحيح البخاري )٣٠/٣٠٢() رواه أحمد في المسند، انظر المسند ٩(  

  ).٥/٢١٠مع فتح الباري، (
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هو ما ذهب إليه جمهور الحنابلة ومـن   ـ  واالله أعلمـ الذي يترجح   :الترجيح
بين الأولاد في العطية، وذلك للحديث الصريح في ذلك وافقهم بوجوب التسوية 

  ولقوة استدلالهم ولأن عدم التسوية فيه جور وقد يؤدي إلى العقوق.
بعد أن فصلت وبينت آراء الفقهاء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية،  ثانياً:

  سأتكلم عن حكم التفضيل بينهم إذا كان في شيء تافه:
عن حكم التفضيل بين الأولاد إذا كان الله ـ لم يتكلموا  الفقهاء ـ رحمهم ا 

  في جميع أبواب الفقه. به إلا أن الشيء التافه عادة يتسامحون ،تافهفي شيء 
قد روي عن السيدة ( وما لا يتمولونه فهو تافه حقير،  جاء في بدائع الصنائع

رسول االله عائشة ـ رضي االله عنها ـ أا قالت: " لم تكن اليد تقطع على عهد   
 ٣( وهذا منها بيان شرع تقرر) )٢(في الشيء التافه(   

جاء في المدونة : ( قال عبدالرحمن بن القاسم: أتى إلى مالك رجل من أهل 
ارين من حمر الأعراب هلك صاحبها، وأوصى إلى رجل مـن  البادية فسأله عن حم

لم يعط ما إلا ثمنـاً  أهل البادية فتسوق الوصي ا في البادية وقدم ما المدينة، ف
يسيراً نحواً من ثلاثة دنانير، فأتى إلى مالك فاستشاره في أخذهما لنفسه وقال: قـد  

  تسوقت ما في المدينة والبادية، فأنا أريد أن آخذهما بما أعطيت؟
قال مالك: (ما أرى به بأساً، وكأنه خفَّفه لقلة الثمن ولأنه تافه وقد اجتهد 

  .)٤( الصبي)
  )٥( اية المحتاج: ( والناقص عن الربع تافه، ولذا لم يقطع به) وجاء في

فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الشيء التافه متسامح به عند غالـب   
  الفقهاء ـ رحمهم االله ـ.

                                                                                                                            
  ).٥/٣١٤) فتح الباري (٦(  
  ).٨١٦٣) رقم (٩/٤٧٦أثر عائشة رضي االله عنها رواه ابن أبي شيبة  () ١(  
  ).٧/٦٧بدائع الصنائع () ٢(  
  ).٤/٣٣٥المدونة ( ) ٣(  
  ).٧/٣٧٥اية المحتاج شرح المنهاج  () ٤(  
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المطلب الثاني: تخريج الفرع على القاعدة الفقهية ( اليسير تدخله 
  ، وفيه مسألتين:)١( المسامحة)

  : شرح القاعدة.المسألة الأولى

أنه يتسامح ويتساهل في الأشياء إذا كانت يسيرة وتافهة ما لا يتسـامح  
  فيها لو كانت مستقلة أو أصلاً.

ومن الأدلة على هذه القاعدة أثر عائشة رضي االله عنها.. لم تكـن اليـد   
  )٢( في الشيء التافه. تقطع في عهد رسول االله 

  ومن الأمثلة على هذه القاعدة:

  ن يد السارق لا تقطع إذا كانت في شيء تافه ويسير.أ – ١
  اللقطة إذا كانت يسيرة فإنه يتسامح ا. – ٢

  

  المسألة الثانية:وجه تخريج الفرع على القاعدة:

  امحة.أن المفاضلة بين الأولاد في الشيء التافه أمر يسير لذلك تدخله المس
  ومن التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة:

ع هدية مجهولة بداخل السلعة إذا اشترى علبة حلوى فيحتمـل أن  ـ حكم وض
  يجد بداخلها هدية فما حكم ذلك؟

  اختلفت وجهات النظر في هذه الصورة على قولين:
ذهب الشيخ محمد الحامد، والدكتور رفيق المصري إلى عدم جواز  القول الأول:

  شراء هذه السلعة. واستدلا لذلك بما يلي:

                                                 
  )٤/٧٤المغني  () ١(  
  ) ٨٤سبق تخريجه، ص () ٢(  
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غرر، فالمشتري يشتري السلعة وما بداخلها وهو مجهول وقد لا أ ـ لأن فيه بيع  
  يحصل له شيء في داخل السلعة.

ب ـ ولأن البائعين الذين يفعلون ذلك يلجأون إلى رفع أسعار السلع لتغطيـة   
قيمة الهدايا، وهذا يؤدي إلى القمار الممنوع شرعاً، والذي بدوره يولـد  

  الحقد والضغينة في قلوب الخاسرين.
 ـ لأن هذه الوسيلة تؤدي إلى الإسراف في الاستهلاك، حيث يشتري الناس  ج 

  ما لا حاجة لهم به.
ذهبت لجنة الإفتاء المصرية إلى جواز شراء هذه السـلع، وأن  القول الثاني: 

اللجوء إلى هذه الوسيلة من قبل البائعين جائز إذا لم يقم البائع بزيادة الثمن من 
لأعيان الموضوعة في السلعة تعد هديـة مـن قبـل    أجل هذه الهدايا، لأن هذه ا

  الشركة، وهي عقد تبرع ولا يشترط العلم بالهدية.
  الترجيح:

هو القول الثاني من جواز وضع هدايا من قبل ـ واالله أعلم ـ  والراجح  
الشركة بداخل السلع المباعة، ولا يعتبر ذلك قماراً، لأن المشتري لا يدفع شيئاً 

يدفع قيمة السلعة فقط ، وأما القول بأنه بيع غرر فلا يصح،  مقابل الهدية، وإنما
يغتفر في المعاوضات، وأما  ما لالأن الهدية تبرع من الشركة ويغتفر في التبرعات 

بأن هذه الوسيلة تؤدي إلى الإسراف فيجاب عنه بأن الإسراف قد يحصل القول 
  )١(يلة.في كل بيع فلا يؤاخذ عليه البائع، ولا يمنع من هذه الوس

                                                 
   .) بتصرف٢٩لإسلامي، ص () انظر: أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه ا١( 
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  ، وفيه مطلبان:) ١(العدل في العطية للأولادالمبحث الثاني: 

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

  اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في صفة التسوية في عطية الأولاد على قولين:
  القول الأول: 

أن صفة التسوية أن يعطـي   إلى )٤(والشافعية )٣(والمالكية )٢(ذهب الحنفية
  ذكر مثل ما يعطى الأنثى.ال

  أدلتهم:

حديث النعمان بن بشير وفي بعض ألفاظه عند النسـائي " ألا سـويت    أولاً:
  )٦(في برك" يستوواأيسرك أن  "، وعلل ذلك بقوله: )٥(بينهم"

موم لها، وإنما يثبت حكمهـا في  عبأنه قضية عين لا  ونوقش هذا الدليل
قـد   ولعل النبي ، أو لا؟ أنثىفيهم  مثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير هل كان

علم أنه ليس له إلا ولد ذكر ثم تحمل التسوية على القسمة علـى كتـاب االله،   
ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته، فإن التسـوية لا تقتضـي   

  التسوية من كل وجه.
لادكم أنه قال: " سووا بين أو ما رواه ابن عباس عن رسول االله  ثانياً:
  )٧(فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء". ،في العطية

                                                 
  ).١٠/١٤٤( والتعديل الواجب أن يعطيهم بقدر إرثهم منه اقتداء بقسمة االله تعالى)، كشاف القناع () ١(  
  ).١٢/٥٦المبسوط () ٢(  
  المنتقى شرح الموطأ.) ٣(  
  ).٢/٤٠١مغني المحتاج، () ٤(  
صحيح سنن النسائي ،صحيح الإسناد، ، حديث رقم  ) ، وقال الألباني في٦/٢٦١سنن النسائي ، باب النحل، () ٥(  

)٣٤٤٦ .(  
  ).٥/٢١٤فتح الباري شرح صحيح البخاري () ٦(  
  ).٦/٢٦٦)، والمغني والشرح الكبير  (٨/٢٦٠انظر: المغني () ٧(  
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بأن التسوية هنا محمولة على القسمة على كتاب االله  ونوقش هذا الدليل
  .أو أنه أراد التسوية في أصل العطاء لا في صفته
  ونوقش بأن الحديث ضعيف فلا يحتج به.

  القول الثاني:
وية أن يقسم بينهم علـى  وهو أن صفة التس )١(الإمام أحمد وعطاء ذهب

  حسب قسمة االله تعالى الميراث.
  أدلتهم:
  أن ذلك حظه من ذلك المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات. – ١
   أن االله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. – ٢

ونوقش هذا الدليل بأن قسمة االله بينهم في الميراث بعد الموت، أما العطية 
  ياة ويجب فيها التسوية.فهي في الح

ويمكن أن يرد على هذه المناقشة بأن العطية استعجال لما يكون بعد الموت 
   فينبغي أن تكون مثل قسمة الميراث.

  الترجيح:
هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بأن  ـ  واالله أعلمـ الذي يترجح  

الموت فينبغي  الذكر يعطى مثل حظ الأنثيين لأن العطية استعجال لما يكون بعد
  أن تكون على حسبه.

 ،ونفقـة الأولاد  ،ولأن الذكر أحوج من الأنثى للمـال لأن الصـداق  
  على الرجل. ،والزوجة

ذا المعنى فيعلل به ويتعـدى  م االله الميراث ففضل وقد قس ًالذكر مقرونا
  )٢( ذلك إلى العطية في الحياة.

                                                 
 وأبا ، شةعائ سمع)  باليمن(  الجند مولدي من.  التابعين خيار من.  محمد أبا يكنى.  رباح أبي أسلم بن عطاء هو) ١( 

 وكان.  جميعا عنهم االله رضي حنيفة وأبو الأوزاعي عنه أخذ ممن.  سعيد وأبا ، سلمة وأم ، عباس وابن ، هريرة
         . بمكـة  مـات .  عنـه  الأخذ على مكة أهل وحثوا ، بالفتيا وغيرهما عمر وابن عباس ابن له شهد.  مكة مفتي

 . ]٢٩/  ٥ للزركلي والأعلام ؛١٩٩/  ٧ والتهذيب ؛ ٩٢/  ١ الحفاظ تذكرة [
 ).٨/٢٦١انظر: المغني () ٢( 
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فقهية: ( العدل : وجه تخريج الفرع على القاعدة الالثانيلمطلب ا
  وفيه مسألتين:،  )١(  )واجب على كل أحد في كل شيء

  المسألة الأولى: شرح القاعدة:

 ) ٢(m    o   n  m  l  klبالعدل  أمراالله سبحانه وتعالى 
والأرضين بالعدل وأقام الوزن بالقسط، وأنزل كتبه ليتحاكم  السماواتوخلق 

  لها عدل.الناس بالعدل وأحكامه التي أمر ا خلقه ك
قال ابن القيم ـ رحمه االله ـ : ( إن االله أرسل رسله وأنزل كتبه بالعدل   

أمر خرج من العدل إلى الجور، ومن الذي قامت به السماوات والأرض، وكل 
فليس من شرع االله في شيء، وحيثما ظهرت دلائل العدل  ،المصلحة إلى عكسها

  )٣( وأسفر وجهه فثم وجه االله).

  :هذه القاعدة على ومن الأمثلة
أنثى على رأي من يقول الـدين  ووعند ذكر  ،إذا أعطى الإنسان أولاده 

  )٤( دين المساواة يتساويان، وعلى قولنا بالعدل يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين.
  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة

فيعطي  ،فإنه يجب عليه التعديل بينهم ولادهالعطية لأالإنسان  أرادإذا 
  .العطية للأولادالذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن هذا من العدل في 

                                                 
 ).١١٣)، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (٦٣/٢) ، والسياسة الشرعية (٢٨/٥٧٣انظر: مجموع الفتاوى  () ١( 
 ).٩٠سورة النحل، آية () ٢( 
 ).٤/٣٧٣أعلام الموقعين () ٣( 
 ).١٠٣د الشيخ عبدالرحمن بن سعدي (انظر: تعليقات الشيخ ابن عثيمين على قواع) ٤( 
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المبحث الثالث: لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده 
  ، وفيه مطلبان:)١( من أهل الذمة

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:
حكم النفقة على الأولاد من أهـل  تلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في   اخ

  ولين:الذمة على ق
  القول الأول: 

، إلى أن النفقة )٤( ، والشافعية)٣( والمالكية )٢( ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية
  على الأولاد من أهل الذمة جائزة.

  أدلتهم:

  )٥(  m¬  «   ª  ©      ¨   §®  l أولاً: قوله تعالى : 
و فهذه الآية تدل على أن الولادة سبب لوجوب نفقة الآباء، اتحد الدين أ

  اختلف.
  القول الثاني: 

وهي الرواية المعتمدة عندهم إلى أن النفقة علـى الأولاد   )٦( ذهب الحنابلة
  من أهل الذمة لا تجب.

  :أدلتهم

  .)٧( قالوا أن اختلاف الدين يمنع التوارث فيمنع النفقة – ١
  

                                                 
 ).١٠/١٤٨( لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة) ، كشاف القناع  () ١( 
 ).٤/٣٦)، وبدائع الصنائع  (٣/١٠٤اللباب في الجمع بين السنة والكتاب  () ٢( 
 ).٢/١٤١الشرح الكبير للدردير  () ٣( 
 ).٢/٢٧٨ر الزخار  () البخ٢/٤٤٦مغني المحتاج، () ٤( 
 ).٢٣٣سورة البقرة ، آية () ٥( 
 ).٣/٣٥٨)، وشرح منتهى الإرادات (١٣/١٦٠)، وكشاف القناع  (٩/٣٩٢) ، الإنصاف  (٧/٥٨٥المغني  ( ) ٦( 
 ).٧/٢٨٥المغني  () ٧( 
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  وقد نوقش هذا الدليل:

 ـبأن وجوب النفقة في قرابة الولادة بحق الـولادة، لأن الـولا    بدة توج
لا يختلف باختلاف الدين، فلا الجزئية، والبعضية بين الوالد والولد، وهذا المعنى 

  )١( به وهو وجوب النفقة.يختلف الحكم المتعلق 
لأن نفقة الزوجة عوض قالوا: لا تقاس نفقة الزوجات على نفقة الأولاد،   ثانياً:

  )٢( والأجرة. ،يجب مع الإعسار، فلا ينافيها اختلاف الدين كالصداق
القول بأنه لا يجب التعـديل في   تبقى كما كانت أن :ستخلص من هذافي

وهـذا  ،العطية بين الأولاد من أهل الذمة، لا يقوله به إلا بعض علماء الحنابلة 
رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه االله ـ فقال: ( ولا يجب علـى المسـلم     

  )٣( التسوية بين أولاده من أهل الذمة).
  الترجيح 

الذي يترجح ـ واالله أعلم ـ أن النفقة على الأولاد من أهل الذمة تجب 
ويستحب التسوية بينهم، لأن النفقة عليهم والتسوية بينهم فيه إعانة لهم على 

  البر بالوالدين، وفيه ترغيب لهم بالدخول في الإسلام.

                                                 
 ). ٤/٢٦بدائع الصنائع () ١( 
 ).٧/٥٨٥المغني  () ٢( 
 ).٢٦٧الاختيارات الفقهية () ٣( 
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          المطلب الثاني: وجه تخريج الفـرع علـى القاعـدة الفقهيـة     
( الأحكام الأصولية والفرعية لا تتم إلا بأمرين : وجـود الشـروط   

  ويتضمن ذلك مسألتين:) ١( وانتفاء الموانع)

  المسألة الأولى: شرح القاعدة:

قاعدة مهمة نافعة وهي كما نعتها العلامة عبدالرحمن بن سعدي ـ هذه 
  .)٢( فروع)كبير مطرد الأحكام في الأصول وال أصلرحمه االله ـ بقوله: ( هذا 

وهذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة في العقيدة والأحكام، فمن تطبيقاا في 
m  h  g  f   e  d  c  العقيدة: قال تعـالى: 

  s  r  q     p  o  n  m  l   k  j  il )٣( 
فهذا النص ضل فيه الخوارج وحكموا بمقتضاه بتكفير صـاحب الكـبيرة دون   

النصوص الأخرى التي تثبـت  يد، ودون النظر في النظر في موانع الوعيد كالتوح

m  m  l  k   j  i  تعالى:كقوله  الاقتتالالإيمان مع وجود 
o  n l )٤(  :إلى قوله تعالى   m       ¯  ®  ¬l )فأثبت  )٥ ،

لهم الإيمان والإخوة مع وقوع الاقتتال، وأهل السنة في آية الوعيد الأولى الـتي  
ا فيها قاعدة الأحكام الأصولية والفرعية لا تـتم إلا  استدل ا الخوارج، أعملو

  )٦( بأمرين وجود الشروط وانتفاء الموانع.

                                                 
 ).٨اعد والأصول الجامعة، القاعدة رقم (القو) ١( 
 ).٣٣القواعد والأصول الجامعة () ٢( 
  ).٩٣ آية ( النساءسورة ) ٣( 
  .)١٠آية ( ) سورة الحجرات٤( 
  .)١٠آية ( ) سورة الحجرات٥( 
  ).١٤٧انظر: تيسير الكريم الرحمن () ٦( 
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ومن الأمثلة على تطبيق القاعدة في الأحكام : الصلاة لا تصح حتى توجد 
  شروطها وأركاا وواجباا، وتنتفي موانعها وهي مبطلاا.

  .المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة

إذا وجدت شروطها التسوية في العطية بين الأولاد لا تجب، إلا النفقة وأن 
  وانتفت موانعها، ومن ضمن هذه الشروط أن يتحدا في الدين.



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ٩٤

المبحث الرابع: من قسم ماله بين وراثه في حياته، ثم ولد له 
  وفيه مطلبان:، )١(بعد موته، استحب للمعطى أن يعطي المولود 

  دراسة الفرع فقهياً: المطلب الأول:

علماء المذاهب الأربعة في باب العطية، لم يتكلم عن هذه المسألة من  أولاً:
  وقد اختلفوا على روايتين: ،إلا علماء المذهب الحنبلي

: قالوا: أن الولد الحادث بعد موت أبيه، لا يحق له الرجوع الرواية الأولى
  )٢( .إخوتهعلى 

   دليلهم:

   أبيه. أن العطية لزمت بموت
لمن أعطي قالوا: أنه يستحب  )٤( وإليها ذهب الظاهرية. )٣( :الرواية الثانية

  أن يساوي أخاه في عطيته.
  أدلتهم:

جاء في المحلى ( كما روينا من طريق عبدالرزاق عن معمـر بـن أيـوب     – ١
بنيه في حياته، فولد له  ماله بينم اني عن ابن سيرين أن سعد بن عبادة قسيالسخت
ا مات، فلقي عمر أبا بكر فقاله له: ما نمت الليلة من أجل ابن سعد هـذا  بعدم

المولود لم يترك شيء؟ فقال أبو بكر، وأنا واالله ، فانطلق بنا إلى قيس نكلمه في 
  )٥( أخيه، ولكن أشهدكما أن نصيبي له)، قال أبو محمد: قد زاد قيس على حقه)

                                                 
بعد موته، استحب للمعطى أن يساوي المولود الحادث ( إن ولد له ، أي لمن قسم ماله بين وراثه في حياته ولد له ) ١( 

  ).١٠/١٨٣بعد الموت لما فيه من الصلة وإزالة الشحناء) كشاف القناع (
  ).٨/٢٧٢المغني () ٢( 
  ).١٠/١٨٩) ، وكشاف القناع (٨/٢٢٧٢المغني () ٣( 
  ).٤/٤٤المحلى () ٤( 
  ).١٦٣٤) ، ومسالة رقم (٤/٤٤المحلى  () ٥( 
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  وجه الاستدلال:

  لقسمة، دليل على اعتدالها.قالوا: إقرار أبي بكر لتلك ا
  )١( قالوا: إعطاء المولود الحادث بعد الموت فيه صلة وإزالة للشحناء. - ٢

لم أجد لهم ) )٤(، والشافعية)٣(، والمالكية)٢(المذاهب الثلاثة الباقية ( الحنفية ثانياً:
: هذه المسألة في باب العطية إلا أا قد تخرج على رأيهم في مسـألة كلاماً على 

أوقف الأب على أولاده وقفاً ثم ولد له ولد. فهل يدخل هـذا الولـد في    إذا
  الوقف أم لا يدخل؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الولد الحـادث  
  بعد الموت يدخل في الاستحقاق.

فبناءً على رأيهم ـ رحمهم االله ـ في مسألة الوقف يدخل الولد الحـادث    
  يه في الاستحقاق من العطية.بعد موت أب

  الراجح:

الذي يترجح ـ واالله أعلم ـ أن الولد الحادث بعد موت أبيه يـدخل في    
للشحناء، وعـدل   وإزالة لأن دخوله في العطاء فيه صلة ،الاستحقاق في العطية

  .الإخوةوتسوية بين 

                                                 
  ).١٠/١٨٩القناع  (انظر: كشاف ) ١( 
  ).٦/٢٤٢) ، وفتح القدير  (٣/٤٣٦الدر المختار وحاشية ابن عابدين  ( انظر:  )٢( 
  ).٤/٩٣انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  ( ) ٣( 
  ).٢/٣٨٧مغني المحتاج  () ٤( 
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المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية( الضـرر  
  يتضمن ذلك مسألتين:  و) ١(يزال)

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.
هذه القاعدة متفرعة من أحد القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعـدة ( لا  

فـظ  لن ضرر ولا ضرار) ولفظ هذه القاعدة جعله كثير من العلماء بدلاً من لم
، والفرق  الكبرى أدلة على هذه القاعدة أدلة القاعدة ويجعلون ،القاعدة الكبرى

  ين لفظ القاعدة الكبرى ولفظ هذه القاعدة: ب
أن هذا اللفظ هنا يختص برفع الضرر بعد وقوعه بخلاف اللفـظ المعتمـد   

  )٢( يشمل دفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة. فإنهللقاعدة الكبرى، 
  ومن التطبيقات على هذه القاعدة:

فيه، أو  ،، كأن يغبنأن أحد المتبايعين قد يقع له ضرر بعد لزوم عقد البيع – ١
وخيـار   ،يدلس عليه، أو يظهر عيب في السلعة، فشرع خيـار الغـبن  

  الضرر الواقع لأحد المتعاقدين.وخيار العيب، لرفع  ،التدليس
أن الأب قد يقسم العطية بين أولاده في حياته وبعد وفاة الأب يولد له ولد  – ٢

ه محتاج للنفقة، وفيـه إزالـة   للضرر يعطى هذا الابن من العطية لأن اًفدفع
  للشحناء بين الأخوة.

ـ إذا تصرف المريض مرضاً مخوفاً تصرفاً زائداً عن قدر الحاجة ، فإنه يمنع    ٣
  من تصرفه، لأن فيه ضرر على الورثة.

  
  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

يترتـب عليهـا   فإنه إذا منع الولد الحادث بعد موت أبيه من عطية والده 
   ضرر بين الإخوة، لذا يجب دفع هذا الضرر.

                                                 
  )٨/٢٠٤المغني  () ١( 
  ) بتصرف.٢٢٣انظر: الممتع في القواعد الفقهية  () ٢( 
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  :الثالثالفصل 

تخريج الفروع على القواعد الفقهية في المسائل المتعلقة
  بة المريض، وفيه ثلاثة مباحث:
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ة على الوصية فيعتـبر  قيسالمبحث الأول:العطية عند الموت م
  ، وفيه مطلبان:)١(فيها الثلث

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.

  اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في حكم العطية عند الموت على قولين:
  القول الأول:

إلى أن هبة المريض لا تنفذ إلا في حدود ثلث مـا   )٢(مة الأربعةذهب الأئ
  كالوصية، وما زاد فهو متوقف إلى إجازة الورثة. ،يملك حين وفاته

  أدلتهم:

قال: قال رسول االله  ما رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة  – ١
  إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكـم في " : 

  .)٣(أعمالكم"
فمفهومه ليس لكم أكثر من الثلث بل ظاهر النص يدل على أنه لا يجـوز  

  .له أن يتصرف إلا من الثلث
  وناقش بن حزم هذا الدليل بقوله:

  أن هذا الحديث سنده ليس بالقوي. – أ

                                                 
عطية في مرض الموت حكم الوصية، في أشياء كما تقدم: منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من ( حكم ال) ١( 

  ).١٠/١٨٤كشاف القناع ( الثلث، ومنها أا لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة)،
ني  )، والمغ٤/٨٨) ، وحاشية الدسوقي  (٥/٣٠٦) ، والخرشي على مختصر خليل  (٧/٣٧٠انظر بدائع الصنائع  ( ) ٢( 

  ).٤/٤١٧) ومطالب أولي النهى (٨/٢٧٣(
)، كما أخرجه ابن ١٥/١٨٥) ، ورواه أحمد عن أبي الدرداء، المسند مع الفتح الرباني، (٢/٩٠٤سنن ابن ماجة ( ) ٣( 

) ، والحديث ٤/٣٩٩عدي والعقيلي من حديث ابي بكرة ونقل الزيلعي إجماع الأمة عليه. انظر نصب الراية ( 
  قوي بعضها بعضاً.روي من عدة طرق ي
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أن هذا الحديث على فرض صحته لا يدل على أن االله تصدق علينا عنـد   – ب
 مـن على أن المراد به الوصية لأن المراد يخرج ذا وه ،الموت بثلث التركة

قوله " عند وفاتكم" أي بعد وفاتكم، لأن " عند " في اللغة قد تأتي بمعنى " 
  )١( بعد " كما تقول تولى عمر الخلافة عند وفاة أبي بكر أي بعد وفاته.

  وأجيب عن هذه المناقشة بما يأتي:

بالقوي غير صحيح لأن هذا الحديث  أن قولك بأن سند هذا الحديث ليس أولاً:
قد روي بطرق عدة يقوي بعضها بعضاً: أما حمله على الوصية فهو مردود 

لا إيحمل على ظاهرة ولا يحمل على معـنى آخـر    لأن قول الرسول 
  لمسوغ شرعي ولا مسوغ لصرفه عن ظاهرة.

ليس فيمن أعتق عبداً له عند موته، و ما روي عن علي بن أبي طالب  ثانياً:
  )٢( له مال غيره، وعليه دين قال: يعتق ويسعى في القيمة.

أن هذه الحالة الظاهر منها الموت، فكانت عطيته فيها من حق ورثته فـلا   ثالثاً:
  )٣( يتجاوز ا الثلث كالوصية.

  القول الثاني: 

إلى صحة هبة المريض مرض الموت في جميع ماله، ولم  )٤( ذهب الظاهرية 
  فقد قيدوه بالثلث. ،ثلث إلا العتقيقيدوا ذلك بال

فقد حض االله على الصـدقة   )٥(  m     m  ll قوله تعالى   أولاً :
                         m  Î  Í  Ì والتبرع بالخير في الآيـة الأولى كمـا في قولـه تعـالى:     

                                                 
  ).٩/٣٩٩المحلى () ١( 
  ).٩/١٦٤مصنف عبدالرزاق () ٢( 
  ).٦/٢٩١المغني والشرح الكبير () ٣( 
  ).٩/٣٥٧المحلى () ٤( 
  ).٧٧سورة الحج آية ( ) ٥( 
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Ï  l)فلم يخص االله عز وجل صحيحاً من مريض ولا حاملاً من حائل،  )١
خائف، ولا مقيماً من مسافر، ولو أراد االله تخصيص شيء من ذلك ولى آمناً من 

  )٢( .  لبينه على لسان رسول االله
  ونوقش:

حيث يتصرف الإنسـان   ،بأن هذه العمومات خاصة بحال الصحيح فقط
في ماله بما شاء في حدود ما شرع االله له ، أما حالة المرض فقد أخرجتها عـن  

  التي قيدت تصرفات المريض مرض الموت. ،روالآثا ،الأحاديث ،هذه العمومات
حديث عمران بن حصين أن رجلاً أعتق في مرضه ستة أعبد لم يكن لـه   ثانياً:

فأعتق  ،فأقرع بينهم ،فجزأهم ثلاثة أجزاء مال غيرهم فاستدعاهم النبي 
  )٣( اثنين وأرق أربعة.

ولا  ،فهو يدل على نفاذ تصرف المريض في الثلث في باب العتق وحـده 
  )٤(يجوز قياس غيره عليه.

  : ونوقش

بأن القياس على هذا الخبر جائز، وهم قالوا بعدم القياس بناءً على مذهبهم 
  من عدم العمل بالقياس.

وهو مخالف للأدلة المتناثرة الدالة على جواز العمل بالقيـاس كمـا هـو    
  )٥(مذهب الجمهور.

  

                                                 
  ).٢٣٧سورة البقرة، آية () ١( 
  ).٩/٣٥٧المحلى () ٢( 
  ). ١٤سبق تخريجه ، ص ( ) ٣( 
  ).٩/٣٥٧المحلى () ٤( 
  ).٤/٦ر: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ( انظ) ٥( 
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  الترجيح:

الجمهور لقوة ما استدلوا  الذي يترجح ـ واالله أعلم ـ هو ما ذهب إليه  
  به ومناقشتهم لأدلة بن حزم.

ومما لا شك فيه أن التبرع بجميع المال فيه إضرار بحق الورثة، تلافياً لهـذا  
حتى يبقى للورثة نصيب، لكن  ،أو أقل كالوصية ،خص تبرعه بالثلث ،الإضرار

  إذا أجاز الورثة العطية بجميع المال فهو جائز، لأن الثلثين حق لهم.
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المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهيـة ( الحكـم   
  ويتضمن ذلك مسألتين: )١( يدور مع علته وجوداً وعدماً)
  المسألة الأولى : شرح القاعدة:

العلة التي شرع االله لأجلها الحكم، وهي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به 
وجوداً وعدما، نفياً وإثباتاً، يثبـت  أو النهي عنه أو الإباحة ، يدور معها الحكم 

بثبوا، وينتفى بانتفائها، وهذا العلة قد تكون منصوصاً عليهـا وقـد تكـون    
مستنبطة، جاء في أعلام الموقعين: ( ولهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة 

 دل بذلك على تعلقيل ،والجزائية ،والشرعية ،والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية
عنـها إلا لمـانع   الحكم ا أين وجدت ، واقتضائها لأحكامها، وعدم تخلفها 
m   s  r يعارض اقتضائها ويوجب تخلف أثرها عنها، كقوله تعـالى:  

v  u  tw  l )وقوله تعـالى   )٢ m  e  d    c  b  a  `
fg  k   j  i  hl  l )وقوله تعـالى   )٣ m  ^     ]  \

  a  `  _l )ا ليست بنجس ، إنما هي مـن  وقد جاء في ا )٤لحديث " إ
الطوافين عليكم، أو الطوافات" فبين أن العلة في كثرة الطوفان والتردد، فكل ما 

  )٥( .)وجدت فيه نفس العلة انطبق عليه الحكم

                                                 
  )٥١القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي، القاعدة رقم () ١( 
  ).١٣سورة الأنفال، آية () ٢( 
  ).١٢سورة غافر، آية () ٣( 
  ).٣٥سورة الجاثية، آية () ٤( 
  ).١/١٥٠أعلام الموقعين ( ) ٥( 
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  المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:
لهبة هـي  إن علة منع الواهب في مرض الموت من الزيادة على الثلث في ا

وجود الورثة، لأن الثلثين حق لهم، فإذا انتفت هذه العلة انتفى الحكـم المعلـق   
 ـ، فجاز للواهب أن يعليها، لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً مـا   يعط

  يشاء.
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المبحث الثاني: من كان مريضاً مرضاً مخوفاً فلا يصح وقفه 
ارث بزيـادة  أو هبته على أجنبي بزيادة على الثلث، أو على و

  ، وفيه مطلبان:)١(على الثلث

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

على أن عطايا المريض مرضاً مخوفاً لا ينفذ منها أكثر مـن   )٢(أجمع العلماء
  الثلث.

جاء في الإقناع في مسائل الإجماع: ( وأجمع الجمهور الذين هم حجة على 
  )٣( منها إلى ما حمل ثلثه).من خالفهم أن هبات المريض وصدقاته لا ينفذ 

                                                 
ى أجنبي بزيادة على الثلث أو على وارث بزيادة على الثلث أي ( ولا يصح وقف مريض مرض الموت المخوف عل) ١( 

  ).١٠/١٤٩ثلث ماله ، كالعطية في المرض والوصية)، كشاف القناع (
  ).١٥٥)، والإجماع لابن المنذر (٩٦)، مراتب الإجماع  (٢/١٨٦الإقناع في مسائل الإجماع  ( ) ٢( 
  ).٢/١٨٦الإقناع في مسائل الإجماع ( ) ٢( 
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المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية ( الفريضة مـن  
  ، ويتضمن ذلك مسألتين: )١( جميع المال والتطوع من ثلثه)

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.

إذا مات الإنسان وفي ذمته واجب من الواجبات ولم يف به، كالزكـاة  
ها، فإن هذا الواجب يخرج من صلب ماله، سواء أوصى والدين والكفارة ونحو

  :به أم لم يوصي، ثم تنظر الوصايا والهبات في ثلث الباقي
فقالت: إن أمي نذرت أن تحج  يدل على هذا أنّ امرأة جاءت إلى النبي  

فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها؟ قال: ( نعم، حجي عنها، أرأيت لو كـان  
" اقضوا دين االله الذي له، فإن فقال؟ " قالت نعم:  على أمك دين أكنت قاضيته

: ( وفي الحديث دليل على أن من مـات  )٣( البغوي ، وقال)٢( االله أحق بالوفاء)
وفي ذمته حق الله تعالى من حج، أو كفارة ، أو نذر صدقة، أو زكاة ، أنه يجب 

م لم قضاؤها من رأس ماله مقدماً على الوصايا، والميراث، سواء أوصـى بـه، أ  
  )٤()يوص، كما يقضي عنه ديون العباد

  المسألة الثانية: تخريج الفرع على القاعدة:

فتخـرج   ،فرائض وواجبات هفهذ ،أو زكاة ،أنه إذا كان على الميت حج
فإا لا تخرج إلا مـن   ،أو وقف ،أو وصية ،من رأس المال، أما إذا كانت عطية

  الثلث.

                                                 
  )٩٧٨ل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل  صالح  مسألة رقم (مسائ) ١( 
صحيح البخاري ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه اصلاً معلوماً بأصل مبين قد بين االله حكمها ) ٢( 

)، وصحيح مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ٧٣١٥)، حديث رقم (٩/١٠٢ليفهم السائل (
  ).١١٤٨حديث رقم ( )٢/٢٠٤(

 قرى من) بغشور( إلى نسبته.  مفسر ،محدث ، فقيه ،شافعي ،البغوي ، الفراء ، محمد بن مسعود بن الحسين ) هو٣( 
  التتريل معالم( و الحديث؛ في) السنة شرح( و ؛ الشافعية فقه في) التهذيب( مصنفاته من. ومرو هراة بين خراسان

 )]١٠٥/  ٦ الأثير ابن ؛ ٢٨٤/  ٢ للزركلي الأعلام [. التفسير في
  )٧/٢٩شرح السنة للبغوي () ٤( 
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  المبحث الثالث:

ب، لحاجة ، له لبس ناعم، وأكل طي المريض مرضاً مخوفاً،
  وفيه مطلبان: )١( فإن كان لتفويت الورثة منع

  المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

  اختلف الفقهاء ـ رحمهم االله ـ في هذه المسألة على قولين:
  القول الأول: 

واللـبس   ،إلى جواز الأكل الطيب  )٣(وبعض الشافعية  )٢(ذهب الحنابلة
  مرضاً مخوفاً ، بشرط أن لا يكون فيه ضرر على الورثة. للمريض ،الحسن

" له لبس الناعم، وأكـل الطيـب    الانتصار( قال في " جاء في الإنصاف 
  )٤( لحاجته، وإن فعله لتفويت الورثة منع وقاله المصنف، وتبعه الحارثي)

  دليلهم:  

  كان هناك ضرر على الورثة.إلا إذا  لا يكونأن الحجر على المريض 
  ول الثاني:الق

إلى أن المريض مرضاً مخوفاً يمنع ما زاد على قدر الحاجة   )٥(ذهب المالكية
    .من الأكل والشرب والكسوة والتداوي

  

                                                 
( وللمريض لبس الناعم، وأكل الطيب لحاجة، لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله وإن فعله لتفويت الورثة منع من ) ١( 

  ).١٠/١٩١ذلك، لأنه لا يستدرك كإتلافه) ، كشاف القناع، (
  ).١٠/١٩١( ) ، وكشاف القناع١٧/١٦٩الإنصاف () ٢( 
  ).١/١٠٥الإقناع للماوردي ( ) ٣( 
  ).١٧/١٦٩الإنصاف () ٤( 
  ).٣/١٠٦) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ( ٥( 
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عندما ذكر أسباب الحجر: ( والحجـر علـى    )١(جاء في حاشية الدسوقي
  )٢( المريض المخوف في غير مؤنته وتداويه)

ع لم أجد لهم كلامـاً عـن   والحنفية من خلال ما توصلت إليه من مراج
تصرفات المريض مرضاً مخوفاً في كتاب الهبة والعطية وكذلك في كتاب الحجر، 

  .لأن المريض مرضاً مخوفاً ليس من أسباب الحجر عندهم
جاء في بدائع الصنائع ( قال أبو حنيفة : الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة ما 

  )٣( لها رابع: الجنون، والصبا، والرق).
  يح:الترج

 ،هو ما ذهب إليه أصحاب القـول الأول  ـ  واالله أعلمـ الذي يترجح  
وليس فيه تفويت  ،لأن ليس هناك ضرر على ورثة الميت إذا كان تصرفه لحاجة

في الحجر على المريض مرضاً مخوفاً نتائج نفسية سيئة، قـد تـؤثر    ، ولأنللورثة
  على صحة المريض.

                                                 
محمد بن عرفة الدسوقي المالكي: من علماء العربية، من أهل دسوق ( بمصر) تعلم وأقام وتوفي بالقاهرة، وكان من ) ١( 

دود الفقهية) في فقه الإمام مالك، و( حاشية على مغني اللبيب ـ ) ، المدرسين في الأزهر، له كتب، منها ( الح
وحاشية علي السعد التفتازاني) مجلدان، و ( حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل) فقه، ، توفي سنة 

  ).٦/١٧هـ، انظر الأعلام، الزركلي (١٢٣٠
  ).٣/١٠٧الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي  () ٢( 
  ).٧/١٦٩لصنائع (بدائع ا) ٣( 
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القاعدة الفقهية ( الضرر  المطلب الثاني : وجه تخريج الفرع على
  ويتضمن ذلك مسألتين:    )١( يزال)

  المسألة الأولى: شرح القاعدة.
هذه القاعدة متفرعة من أحد القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعـدة ( لا  

فـظ  لضرر ولا ضرار) ولفظ هذه القاعدة جعله كثير من العلماء بـدلاً مـن   
القاعدة، والفرق بين لفظ على هذه القاعدة الكبرى أدلة  يجعلونالقاعدة الكبرى 

  القاعدة الكبرى ولفظ هذه القاعدة:
أن هذا اللفظ هنا يختص برفع الضرر بعد وقوعه بخلاف اللفظ المعتمـد   

  )٢( يشمل دفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة. فإنهللقاعدة الكبرى ، 
  ومن التطبيقات على هذه القاعدة:

له ضرر بعد لزوم عقد البيع، كأن يغبن فيـه، أو   أن أحد المتبايعين قد يقع – ١
يدلس عليه، أو يظهر عيب في السلعة، فشرع خيار الغبن وخيار التدليس 

  وخيار العيب، لرفع الضرر الواقع لأحد المتعاقدين.
أن الأب قد يقسم العطية بين أولاده في حياته وبعد وفاة الأب يولد له ولد  – ٢

ا الابن من العطية لأنه محتاج للنفقة، وفيـه إزالـة   فدفع للضرر يعطى هذ
  للشحناء بين الأخوة.

تصرفاً زائداً عـن قـدر   مرضه ـ إذا تصرف المريض مرضاً مخوفاً في حال    ٣
  الحاجة ، فإنه يمنع من تصرفه، لأن فيه ضرر على الورثة.

  وجه تخريج الفرع على القاعدةالمسألة الثانية: 

مرضاً مخوفاً فيها ضرر على الورثة، فإنه يجب  إذا كانت تصرفات المريض
  دفع هذا الضرر.

                                                 
  )٨/٢٠٤المغني  () ١( 
  ) بتصرف.٢٢٣انظر: الممتع في القواعد الفقهية () ٢( 



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ١٠٩

  : الخاتمة

، احمد االله على ما يسر وأعان، وهذا ذكر لأهم مـا  في اية هذا البحث
  توصلت إليه في البحث:

أن التعريف المختار للهبة في الاصطلاح هو: التبرع من جـائز التصـرف    -١
 .عرفاً غيره بما يعد هبة بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته

 أن الهبة تلزم بالقبض على القول الراجح. -٢
 أن الهبة بثواب مجهول باطلة على القول الراجح. -٣
 أن الاستثناء في الهبة صحيح على القول الراجح. -٤
ب تخريجاً على قاعدة ( لا بد مـن  هلا يصح القبض في الهبة إلا بإذن الوا -٥

 ود التبرعات).التراضي في جميع عقود المعاوضات، وعق
 أن هبة اهول لا تصح تخريجاً على قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار). -٦
لا يصح في الهبة اشتراط شروط تنافي مقتضاها باتفاق أهل العلم، تخريجـاً   -٧

على قاعدة ( المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حرامـاً أو حـرم   
 حلالاً).

هب لولده علـى القـول   لا يحق لأحد الرجوع في الهبة إلا الوالد فيما ي -٨
 الراجح.

يحق للواهب أن يشترط عوضاً معلوماً على القول الراجح، وتكون الهبـة   -٩
 في هذه الحالة بمعنى عقود المعاوضات.

أن العطية تقدم على الوصية إذا ضاق الثلث، تخريجاً علـى قاعـدة ( إذا    -١٠
 تزاحمت المصالح قدم الأعلى منهما).

 د واجبة على القول الراجح.أن التسوية في الهبة بين الأولا -١١
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التسوية في هبة الأولاد تكون بالقسمة بينهم على حسب قسمة االله تعالى  -١٢
 في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين على القول الراجح.

 في العطية للأولاد لا يجب التعديل بينهم في شيء تافه لأنه متسامح به.  -١٣
 ية بينهم مستحبة.النفقة على الأولاد من أهل الذمة واجبة، والتسو -١٤
العطية في مرض الموت مقيسة على الوصية فلا ينفذ منها إلا حد الثلـث   -١٥

 على القول الراجح.
وأوصي في اية هذا البحث ، بضرورة العناية بـربط المسـائل الفقهيـة    
بقواعدها الأصولية والفقهية، لما في ذلك من حصول الدربة على الحكم فيما لا 

  نص فيه.
ادة العناية بكتب القواعد الفقهية عند الحنابلة بالتحقيق وأوصي كذلك بزي

  والشرح والنشر.
هذا ما تيسر لي كتابته في هذا البحث فما كان من صواب فمن االله، وما 
كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله منه بريئان، وأسأل االله عـز  

ولاة أمـر  وجل أن يصلح أحوال المسلمين، ويلهمهم رشـدهم، وأن يوفـق   
المسلمين للعمل بكتابه، وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم وعلى آلـه وصـحبه   

  أجمعين.
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  فهرس الآيات
 الصفحة  رقمها الآية  السورة
 ٤٩،  ٤٤  ٢٣٣  ...  ®§   ¨      ©  ª   »  ¬  البقرة

 ،٩٠  

¹  ¸   ¶  µ...  ٦٦  ٢٣٣  

  Î  Í  Ì                         Ï  ١٠٠  ٢٣٧  

  ١  ١٠٢  ...Z  Y  X  W  V  U  T    آل عمران

  µ  ´  ³  ²       ±  °  ٣٢  ٤٤  

  ١  ١  ...F  E  D  C  B  A    النساء

{  z  y  x      w  v  u  t  s...  ٦٦،  ٤٩  ١٢ 

_  ^  ]  \  [     Z  Y ٣٩  ٢٩  

        G  F  E  D  C          B  A                   HI  ...  ٥٧  ٩٢  

  Ó  Ò  Ñ       Ø   ×  Ö  Õ   Ô...  ٦٢  ٨٦  

  h  g  f   e  d  c  ٩٢  ٩٣  

  ٤٤  ١٩٩  ...h   g    f  e    الأعراف

  ١٠٢  ١٣    v  u  t   s  rw  الأنفال

  ٨٩  ٩٠...o   n  m  l  k    النحل
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  ٩٩  ٧٧ m  l       الحج
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f  e  d    c  b  a  `g    i  h  غافر
k   j  

١٠٢  ١٢  

  ١٠٢  ٣٥  \  [     ^  _  `  a    الجاثية

  ٩٢  ١٠  o  n  m  l  k   j  i  الحجرات

       ¯  ®  ¬  ٩٢  ١٠  
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  فهرس الأحاديث

 رقم الصفحة الحديثطرف 
  حرف (الهمزة)

 ٣٢  (إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه...)
 ٥٨  كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها...)(إذا 

 ٧٧  رجلاً من بني أسد، يقال له: ابن اللتبية على الصدقة) (استعمل النبي 
 ٩٨  (إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم..)

 ٣٩  ...)(إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم
 ١٠٢  (إا ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات..)

  حرف ( الحاء)   
 ٤٤  ديناراً يشتري به شاه، فاشترى شاتين بدينار) حيث أعطاه النبي (

  حرف ( الخاء)
 ٤٤  خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)(

  حرف  ( السين)
 ٨٧  مفضلاً أحداً لفضلت النساء)سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت (

  حرف ( العين)
 ٣٦ - ٣٤  جملاً واشترط حمالانه إلى المدينة) عندما اشترى منه رسول االله (

  حرف ( القاف)
 ٢٥  قد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي.....)(

  حرف ( اللام)  
 ٤٩  لا ضرر ولا ضرار...)(
 ٦٤،  ٦٣،  ٥٦  فيرجع فيها...)لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة (
 ٤٤  بمهر المثل..) لما طلقها زوجها ولم يسم لها المهر، فقضى لها النبي (
 ٣٢  لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول...)(

  حرف ( الميم)
 ٥٤  المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)(

  حرف ( النون)
يت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته... أقضوا دين االله الذي له، فإن االله أحق نعم، حجي عنها، أرأ(

  بالوفاء)
١٠٥ 
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  فهرس الآثار

 الصفحة الأثر
عن عائشة قالت : " كان علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضـيه  

  إلا في شعبان"
٧٩ 

عهد  عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ أا قالت: " لم تكن اليد تقطع على  
Kفي الشيء التافه رسول االله  

٨٤ 
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  فهرس الأعلام
 الاسم  م

  
  رقم الصفحة

  ٥١  أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاشاني أو الكاساني  ١
  ٥٣  أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي  ٢
  ٣٠ الطحاويالأزديسلامة بن أحمد  ٣
  ٨٣ الوهابحسين بن محمد بن عبد  ٤
  ١٠٥ البغوي،الفراء،محمدبنمسعودبن الحسين  ٥
  ٣٨ العنبريقيسبنالهذيل بن زفر  ٦
  ٤١ زين الدين أبو يحيى السبكي المصري الشافعي  ٧
  ٢٨ عبدالرحمن بن ناصر بن عبداالله السعدي التميمي  ٨
  ٨٣ عبداالله بن محمد بن عبدالوهاب  ٩
  ٢٧ عبداالله بن محمد بن قدامة ١٠
  ٥٢ حزمبنسعيدبنأحمد بن علي ١١
  ٤٧ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي ١٢
  ٤٧ الأنصاريالأصبحيمالكبنأنس بن مالك ١٣
  ٧١ محمد بن إبراهيم بن المنذر ١٤
  ٣٣  محمد بن أبي بكر بن أيوب ، أبو عبداالله، شمس الدين المعروف بابن القيم ١٥
  ٤٦ محمد بن أحمد الشربيني ١٦
  ٨٣ محمد بن عبد الوهاب ١٧
  ٥٢ مفلح بن محمد ١٨
  ٢٩ محمد بن نجيب الطوابي الشهير بالمطيعي ١٩
  ٤٣  مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيباني ٢٠
  ٤٢  موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عسى بن سالم الحجاوي المقدسي ٢١
  ٨١ النعمان بن بشير ٢٢
  ٢٩  محمد بن عبدالبر النمري القرطبي المالكي ابن عبدالبريوسف بن عبداالله بن ٢٣
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  فهرس المراجع
الإجماع ، ابن المنذر، تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد حنيف، طبعـة دار   -١

 هـ.١٤٢٤عالم الكتب، الطبعة الرابعة، الرياض، 
أحكام الأب في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستير ، جامعـة أم القـرى،    -٢

 هـ.١٤٠٨الحق، إعداد: حميش عبد
أحكام المسابقات المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي للأستاذ الدكتور محمد  -٣

عثمان شبير، مجمع الفقه الإسلامي، جدة، الدورة الرابعة عشر، الدوحة، 
 قطر.

الأحكام في أصول الأحكام، الآمدي، طبعة: مؤسسـة النـور، الطبعـة     -٤
 الأولى.

ة ، شيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهي -٥
أحمد بن محمد الخليل، طبعة: دار العاصـمة، الريـاض، الطبعـة الأولى،    

 هـ.١٤١٨
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد بن ناصر الدين الألباني،  -٦

إشراف: زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 
 هـ.١٤٠٥

لمطالب في شرح روضة الطالب، زكريا بن محمـد بـن زكريـا    أسنى ا -٧
 الأنصاري، زيد الدين أبو يحيى السبكي، طبعة: دار الكتاب الإسلامي.

الإصابة في تمييز الصحابة، الحافظ بن حجر العسقلاني، دار الجيل، الطبعة  -٨
 م.١٩٩٢الأولى، 

أصول البزدوي ، أبي الحسن علي بن محمد البـزدوي، ضـبط وتعليـق     -٩
تخريج: محمد المعتصم باالله البغدادي، طبعة: دار الفكر العربي، بـيروت،  و

 هـ.١٤١١الطبعة الأولى، 
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، تحقيـق: محمـد   )ابن قـيم الجوزيـة  (علام الموقعين عن رب العالمين، أ -١٠
عبدالسلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى،  

 هـ.١٤١١
العلم للملايين، الطبعة الخامسـة عشـر،   الأعلام، الزركلي، طبعة: دار  -١١

 م.٢٠٠٢
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي،   -١٢

 تحقيق: عبداللطيف السبكي، طبعة دار المعرفة، بيروت.
الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان، تحقيق : حسن الصعيدي، طبعـة   -١٣

 هـ.١٤٢٤الطبعة الأولى، الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع، 
، الطبعـة الثانيـة،   الأم ، الإمام الشافعي، طبعة دار المعرفـة، بـيروت   -١٤

 هـ.١٣٩٣
، تحقيـق: د.عبـداالله   للمرداوي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -١٥

 هـ.١٤١٩التركي، طبعة دار عالم الكتب ، الرياض، 
هد المهدي لـدين  ،الإمام ات البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار -١٦

أحمد بن يحيى بن المرتضى،  خرج أحاديثه وعلق عليه الدكتور محمـد   االله
محمد تامر، منشورات محمد علي بيضون ت دار الكتب العلمية ـ بيروت  

 م ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢،  الطبعة الأولىـ لبنان، 
بحوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية برعاية سماحة مفتي  -١٧

المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبـداالله آل الشـيخ،    عام
 إدارة التوعية الدينية بصحة الرياض.مطبوعات 

بدائع الصنائع، الكاساني الحنفي، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية،  -١٨
 هـ.١٤٠٦طبعة دار الكتاب العربي، بيروت، 

 : دار الكتاب العربي، بيروت.بدائع الفوائد ، ابن القيم الجوزية، طبعة -١٩
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، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن واية المقتصدبداية اتهد  -٢٠
دار الحديث، القاهرة، تاريخ طبعة رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، 

 هـ.١٤٢٥النشر: 
، الطبعـة الأولى،  البداية والنهاية،ابن كثير، الطبعـة الأولى، دار هجـر   -٢١

 م.١٩٦٩
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، الشوكاني، طبعة: دار المعرفة،  -٢٢

 بيروت.
عمر بن ، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير  -٢٣

: تحقيـق  ،  علي بن أحمد الأنصاري ابن الملقن سراج الدين أبو حفـص 
 ياسر بـن  -سليمان محمد عبد االله بن  -مصطفى أبو الغيط عبد الحي 

 هـ.١٤٢٥، كمال
البناية شرح الهداية، العيني الحنفي، طبعة دار الكتب العلميـة، بـيروت،    -٢٤

 هـ.١٤٢٠الطبعة الأولى، 
تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق، الزيلعي الحنفي، المطبعة الكبرى الأميرية،  -٢٥

 هـ.١٣١٣بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 هـ.١٣٣٣طبعة الأولى، مطبعة حيدر آباد، تذكرة الحفاظ، الذهبي، ال -٢٦
التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي، تأليف: د. حسـين بـن    -٢٧

 هـ١٤٢٨، الطبعة الأولى، معلوي الشهراني، طبعة: دار التدمرية، الرياض
، التعريفات، الجرجاني، تحقيق: د. محمد المرعشلي، طبعـة دار النفـائس   -٢٨

 هـ.١٤٢٨
 بن نجيب المطيعي، طبعة: مكتبة الإرشاد، جدة. تكملة اموع، محمد -٢٩
ذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، باعتناء إبراهيم الزيبـق وعـادل    -٣٠

 هـ.١٤٢١مرشد، طبعة مؤسسة الرسالة ، بيروت، الطبعة الأولى، 
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،   جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ،في أسماء الرجال ذيب الكمال  -٣١
 هـ١٤٠٣ ،المحقق: بشار عواد معروف 
لعبيد االله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة بن تاج  ،التوضيح شرح التنقيح -٣٢

 هـ.١٤٠٠الشريعة، الطبعة الثانية، 
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، الشيخ عبدالرحمن السـعدي،    -٣٣

 هـ.١٤٢٧، مؤسسة الرسالة
 ـ   -٣٤ ن جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامـع الكلـم، اب

تحقيق: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم بـاجس، طبعـة: مؤسسـة      ،رجب
 هـ.١٤١٢الرسالة، الطبعة الثالثة، 

الجامع في فقه النوازل ، صالح بن عبداالله بن حميد، طبعة: مكتبة العبيكان،  -٣٥
 هـ.١٤٢٤الرياض، الطبعة الأولى، 

 الجواهر المضيئة ، عبدالقادر بن محمد القرشي، أبو محمد، محيـي الـدين   -٣٦
 الحنفي، طبعة : مير محمد كتب خانة،كراتشي.

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي   -٣٧
 المالكي ، طبعة: دار الفكر.

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلى على المنـهاج ، أحمـد سـلامة     -٣٨
 القليبوبي، وأحمد البرلسي عميرة، دار الفكر، بيروت.

الحصكفي، وحاشية ابن عابـدين، ( رد المختـار) ، دار    الدر المختار ، -٣٩
 هـ.١٤١٢الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

علمـاء نجـد ،   مجموعة مـن  ، تأليف:  في الأجوبة النجدية الدرر السنية -٤٠
 هـ١٤٢٥، الطبعة الخامسة، الأعلام، تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم

فرحـون المـالكي،   الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن  -٤١
 طبعة: دار الكتب العلمية ، بيروت.
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الذخيرة ، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد بـوخبزة، طبعـة: دار    -٤٢
 الغرب الإسلامي.

 ، أحمد العلاونة، طبعة: دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة.ذيل الأعلام -٤٣
مـر  رد المحتار ( حاشية ابن عابدين على الدر المختار) محمد أمين بـن ع  -٤٤

المشهور بابن عابدين، طبعـة دار الفكـر، بـيروت، الطبعـة الثانيـة،      
 هـ.١٤١٢

الروض المربع شرح زاد المستنقع ، البهوتي الحنبلي،  طبعة: دار القاسـم،   -٤٥
 هـ.١٣٩٧الطبعة الأولى، 

روضة الطالبين ، النووي، تحقيق: زهـير الشـاويش، طبعـة: المكتـب      -٤٦
 هـ.١٤١٢الثالثة، الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان، الطبعة 

سنن ابن ماجة أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمـد فـؤاد    -٤٧
 هـ.١٣٧٢، عبدالباقي، دار إحياء الكتب العربية

أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، حكـم   مسنن أبي داود، الإما -٤٨
على أحاديثه وآثاره، وعلق عليه: العلامة المحدث محمد بن ناصـر الـدين   

 ).ـه١٤١٧المعارف، ( ة، مكتبضلباني، ، الطبعة الأولى،الرياالأ
 مكة المكرمـة،  سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن حسين البيهقي، دار الباز، -٤٩

 هـ.١٤١٤
سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، حكم على أحاديثـه   -٥٠

ض ، وآثاره وعلق عليه  محمد بن ناصر الدين الألباني، الطبعة الأولى، الريا
 هـ.١٤١٧مكتبة المعارف، 

سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق : عبد الفتاح أبـو غـدة،    -٥١
 هـ.١٤٠٦الطبعة الثانية، حلب ، مكتب المطبوعات، 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، شيخ الإسلام أحمـد بـن    -٥٢
ف: د. عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية، تحقيق: علي العمران، وإشـرا 
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، الطبعـة الأولى،  بكر أبو زيد، طبعة دار عالم الفوائد ، مكـة المكرمـة  
 هـ.١٤٢٩

سير أعلام النبلاء ، الذهبي، تحقيق: مجموعة مـن المحققـين ، إشـراف :     -٥٣
 هـ.١٤٠٥شعيب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 

بعة المطبعة شرح الخرشي على مختصر خليل، أبي عبداالله محمد الخرشي، ط -٥٤
 الأميرية، بولاق، مصر.

شرح السنة، أبو محمد البغوي الشافعي ، تحقيق: شـعيب الأرنـاؤوط ،    -٥٥
ومحمد زهير الشاويش، طبعة: المكتب الإسلامي ، دمشق، الطبعة الثانية، 

 هـ.١٤٠٣
شرح القواعد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا، تصحيح وتعليق: مصـطفى   -٥٦

 هـ.١٤٠٩القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، بن أحمد الزرقا، طبعة:دار 
 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي،دار الفكر. -٥٧
، الشـرح  المقنع، ابن قدامة المقدسـي  الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف -٥٨

الكبير ، شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن ابن قدامة المقدسي، والإنصاف 
تحقيق: د. عبداالله التركي، طبعة في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي، 

 هـ.١٤١٦هجر، الطبعة الأولى، 
شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، طبعة: دار عالم الكتب، الريـاض،   -٥٩

 هـ.١٤٢٤
شرح منتهى الإرادات، ( رقائق أولي النهى لشرح المنتـهى) ، البـهوتي،    -٦٠

 هـ.١٤١٤طبعة: عالم الكتب، الطبعة الأولى، 
ع المسند الصحيح المختصر من أمور رسـول االله  صحيح البخاري، الجام -٦١

صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه) ، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، 
 هـ.١٤٢٢، الطبعة الأولى، طبعة دار طوق النجاة
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صحيح مسلم ، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول  -٦٢
حيـاء  إد عبدالباقي، طبعة: دار االله صلى االله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤا

 التراث العربي، بيروت.
تحقيق: محمد حامد فقي، طبعة دار  بن أبي يعلى،ا، القاضي طبقات الحنابلة -٦٣

  المعرفة، بيروت.
طبقات الشافعية الكبرى، السبكي، تحقيق: محمود محمد الطنـاحي، ود.   -٦٤

الثانيـة،   عبدالفتاح الحلو، طبعة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعـة 
 هـ.١٤١٣

الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري، تحقيق: إحسان  -٦٥
 عباس، طبعة : دار صادر، بيروت.

العقود ، شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: محمد حامد الفقـي، ، طبعـة:    -٦٦
 مكتبة السنة المحمدية، القاهرة.

بسام، طبعة : مكتبة علماء نجد خلال ستة قرون ، عبداالله بن عبدالرحمن ال -٦٧
  هـ.١٣٥٨ومطبعة النهضة الحديثة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 

، الطبعـة  فتح الباري ، ابن حجر العسقلاني، طبعة دار الكتب العلميـة  -٦٨
 هـ.١٤١٨الثانية، 

فتح العزيز بشرح الوجيز، عبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني، طبعة: دار  -٦٩
 الفكر.

 ، القرافي، طبعة: دار عالم الكتب.) في أنواء الفروق الفروق ( أنوار البروق -٧٠
فقه النوازل ، بكر بن عبداالله أبو زيد، طبعة: مكتبة الصديق، الطـائف،   -٧١

 هـ.١٤٠٩الطبعة الأولى، 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القرواني ، شهاب الدين النفراوي  -٧٢

 هـ.١٤١٥الأزهري المالكي،  طبعة: دار الفكر ، 
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دة العادة محكمة، لشيخنا يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين، طبعـة:  قاع -٧٣
 هـ.١٤٢٣مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 

القاموس المحيط ، الفيروز آبادي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث ، مؤسسـة   -٧٤
الرسالة، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، طبعة: مؤسسة الرسالة للطباعة 

 هـ .١٤٢٦، الطبعة الثامنة،  والنشر والتوزيع ، بيروت
القواعد ( تقرير القواعد وتحير الفوائد) ( القواعد لابن رجب)،تحقيق: أبو  -٧٥

عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طبعة: وزارة الشـؤون الإسـلامية   
 والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.

م، تحقيق:د. نزيه كمال قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبدالسلا -٧٦
 هـ.١٤٢١حماد، طبعة: دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 

القواعد الفقهية ، لشيخنا : يعقوب الباحسين، طبعـة مكتبـة الرشـد،     -٧٧
 هـ.١٤١٨الرياض، الطبعة الأولى، 

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لعبدالرحمن بن  -٧٨
: أيمن بن عارف الدمشقي، وصبحي محمد رمضان، ناصر السعدي، عناية

 مكتبة السنة.
الكافي في فقه الإمام أحمد ، ابن قدامة المقدسي الحنبلي، طبعة دار الكتب  -٧٩

 هـ.١٤١٤العلمية، الطبعة الحادية عشر، 
الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر   -٨٠

محمد محمد أحيدر ولد ماديك الموريتاني، طبعـة:  النمري القرطبي، تحقيق: 
 هـ١٤٠٠مكتبة الرياض الحديثة، الطبعة الثانية، 

كشاف القناع ، منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي الحنبلي، تحقيق  -٨١
 : لجنة متخصصة في وزارة العدل ، وزارة العدل المملكة العربية السعودية.

: د. عدنان درويش ومحمد المصـري،  الكليات، أبي البقاء الكفوي، تحقيق -٨٢
 م.١٩٩٢طبعة مؤسسة الرسالة، 



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ١٢٤

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب عبدالغني بن طالب بن حمـاد بـن    -٨٣
إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميدان الحنفي، تحقيق: محمـد محيـي الـدين    

 عبدالحميد، طبعة: المكتبة العلمية، بيروت.
طبعة: دار الكتب العلميـة، بـيروت،   المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح،  -٨٤

 هـ.١٤١٨الطبعة الأولى، 
 المبسوط، السرخسي، طبعة: دار المعرفة، بيروت. -٨٥
مجموع الفتاوى، شيخ الإسلام بن تيمية، جمع : عبدالرحمن قاسم وابنـه   -٨٦

محمد، طبعة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنـورة،  
 المملكة العربية السعودية.

موع الفوائد واقتناص الأوابد، عبدالرحمن بن ناصرالسـعدي، اعتنـاء:   مج -٨٧
سعد بن فواز الصميل، طبعة: دار الـوطن ، الريـاض، الطبعـة الأولى،    

 هـ.١٤٢٢
 اموع شرح المهذب ، الإمام النووي، طبعة مكتبة الإرشاد، جدة. -٨٨
 المحلى ، ابن حزم الظاهري، تحقيق: أحمد شاكر ، طبعـة إدارة الطباعـة   -٨٩

 هـ.١٣٤٧المنيرية، 
مختار الصحاح، أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق: يوسـف الشـيخ    -٩٠

 هـ.١٤٢٠محمد، طبعة: المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الثانية، 
 المدخل الفقهي العام ، مصطفى بن أحمد الزرقا، طبعة: دار الفكر.  -٩١
صبحي، طبعـة:  المدونة الكبرى ، إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأ -٩٢

 هـ.١٤٢٤دار عالم الكتب، الرياض، 
مراتب الإجماع، ابن حزم الظاهري، عناية:/ حسن أحمد إسبر، طبعة دار  -٩٣

 هـ.١٤١٩ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 
 مسائل الإمام أحمد، رواية ابن أبي الفضل، طبعة: الدار العلمية، الهند. -٩٤
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هوية رواية إسـحاق بـن   مسائل الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن را -٩٥
، ووسام الحوشي، د. جمعة فتحـي  منصور الكوسج، تحقيق: خالد الرباط

 هـ.١٤٢٥دار الهجرة، الطبعة الأولى، 
المسالك في شرح موطأ مالك ، ابن العربي، طبعة دار الغرب الإسـلامي،   -٩٦

 هـ١٤٢٨بيروت، الطبعة الأولى ، 
ناؤوط ، وعادل مرشد، المسند ، الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأر -٩٧

وآخرون، بإشراف د. عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعـة الأولى،  
 هـ.١٤٢١

مشاهير علماء نجد ، عبدالرحمن بن عبداللطيف بن عبـداالله آل الشـيخ،    -٩٨
 هـ.١٣٩٤الناشر: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الطبعة الثانية، 

بيب الرحمن الأعظمـي، طبعـة   مصنف عبدالرزاق الصنعاني، تحقيق : ح -٩٩
 م.١٩٧١المكتب الإسلامي ، بيروت، 

المصنف، ابن أبي شيبة ، تحقيق: عبدالخالق الأفغاني، طبعة الدار السلفية،   -١٠٠
 م.١٩٨٠الهند، 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، مصطفى بن سعد بن عبـده   -١٠١
 ـ ة: المكتـب  السيوطي شهرة، الرحيباني مولداً ثم الدمشقي الحنبلي، طبع

 الإسلامي، الطبعة الثانية.
 هـ.١٤١٤عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة،  معجم المؤلفين،  -١٠٢
مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، تحقيق: معجم  -١٠٣

 هـ١٣٩٩عبدالسلام هارون، طبعة: دار الفكر، 
عي، طبعة: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني الشاف  -١٠٤

 هـ.١٤١٢دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 
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المغني، ابن قدامة المقدسي، تحقيق: د. عبداالله التركي، و د. عبـدالفتاح   -١٠٥
هــ ، و طبعـة   ١٤١٧الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 

 هـ.١٤١٢، الأولىهجر، الطبعة 
دوسري، طبعة دار زدني، الممتع في القواعد الفقهية ، تأليف: د. مسلم ال -١٠٦

 الطبعة الثانية.
المنتقى شرح موطأ الإمام مالك ، القاضي ابن وارث الباجي الأندلسي،  -١٠٧

 طبعة:دار الفكر العربي.
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي، طبعـة: دار إحيـاء    -١٠٨

 هـ.١٣٩٢التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 
عامر الأصبحي المدني، تحقيـق محمـد    بن الإمام مالك بن أنس الموطأ، -١٠٩

مصطفى الأعظمي، طبعة: مؤسسة زايد بن سلطان آل يـان للأعمـال   
 هـ.١٤٢٥ ،الخيرية والإنسانية، أبو طبي ، الطبعة الأولى

نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي، إشراف: محمد عوامة، وحسـن   -١١٠
 هـ.١٤٢٤عبجي، طبعة مؤسسة الريان، بيروت، الطبعة الثانية، 

اية المحتاج في شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  -١١١
 حمزة شهاب الدين الرملي، طبعة: دار الفكر، بيروت.

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، اسماعيل بن محمد أمين  -١١٢
بعتها بن مير سليم البابي البغدادي، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مط

م، أعادت طبعه: دار إحياء التـراث العـربي،   ١٩٥١البهية في استنابول، 
 بيروت.

١١٣- أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بـن   ات الأعيان،وفي
 ، بيروت، لبنان. خلكان، دار صادر
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  فهرس الموضوعات

 الصفحة  الموضوع

  ١    وفيها: المقدمة

  ٣ .اختياره وأسباب،الموضوع أهمية
  ٣ .السابقة الدراسات

  ٣ .البحث منهج
  ٧ .البحث خطة

  ١٨  :مبحثانوفيه،البحثبعنوانالتعريف:  التمهيد
  ١٨  .الفقهية بالقواعد التعريف: الأول المبحث
  ٢٠  .  واصطلاحاً لغة الهبة تعريفأولاً : : الثاني المبحث

  ٢٢  ثانياً: تعريف العطية لغة واصطلاحاً.                   
في المسائل المتعلقة بالهبة وفيه  الفقهيةالقواعدعلىالفروعتخريج:الأول لفصلا

  ثلاثة عشر مبحثاً:
٢٣  

بثواب مجهول فإنه يعتبر ضامن، فيضـمن   الهبةإذا قبض الموهوب له  :الأول المبحث
  : مطلبان وفيه ،بمثل إن كانت مثلية ، وبالقيمة إن كانت متقومة

٢٤  

  ٢٤  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 بمثلـها  المثليـات  تضـمن ( الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  .بقيمتها والمتقومات
٢٧  

، وكان تبرعات المريض مرضاً مخوفاًإذا تساوت  :مطلبان وفيه: قوله: الثاني المبحث
   نوع الهبة عتقاً، عمل القرعة.

٢٩  

  ٢٩  .ياًفقه الفرع دراسة: الأول المطلب
  ٣٢ مشـروع  بالقرعـة  العمل(  الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب
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  : مسألتين ذلك ويتضمن
  ٣٢  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٣٣  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  ٣٤  : مطلبان وفيه ويصح أن يهب أمة ويستثني حملها :الثالث المبحث

  ٣٤  .فقهياً الفرع دراسة: الأول طلبالم
 منفعـة  اسـتثناء  عندنا يصح الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب
  : مسألتين ذلك معلومة ويتضمن مدة ناقلها من ملكها المنتقل العين

٣٦  

  ٣٦  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٣٦  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
لا يصح القبض في الهبة إلا بإذن الواهب، لأنه قبض لا يستحقه إلا : الرابع المبحث
  : مطلبان وفيه ) بالإذن

٣٧  

  ٣٧  .فقهياً الفرع دراسة:  الأول المطلب
 جميـع  في التراضي من لابد(  الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب
  : مسألتين ذلك يتضمنو التبرعات وعقود، المعاوضات عقود

٣٩  

  ٣٩  .القاعدة شرح: الأول المسألة
  ٤٠  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق، ما حصـل لـه لا   : الخامس المبحث

  : مطلبان وفيه يختص به، لأنه في العرف إنما يدفع له للشركة فيه،
٤١  

  ٤١  .فقهياً الفرع اسةدر: الأول المطلب
 فالمرجع بتقديره الشارع يرد لم ما الفقهية القاعدة على الفرع تخريج: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك ويتضمن العرف إلى فيه
٤٤  
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  ٤٤  .الفقهية القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٤٥  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  ٤٦  : مطلبان وفيه )بة اهوللا يصح ه(: السادس المبحث
  ٤٦  .فقهياً الفرع دراسة: الأول الطلب
) لا ضـرر ولا ضـرار  (  الفقهيـة  القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن
٤٩  

  ٤٩  .القاعدة شرح:الأولى المسألة
  ٥٠  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
لا يصح في الهبة اشتراط شروط تنافي المقتضى، مثل اشتراط عـدم  :بعالسا المبحث

  : مطلبان وفيه البيع
٥١  

  ٥١  . فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 إلا شروطهم عند المسلمون(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  : مسألتين ذلك ويتضمن) حلالاً حرم أو حراماً أحل شرطاً

٥٤  

  ٥٤  القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٥٥  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
 وفيـه  ( لا يحق لأحد الرجوع في الهبة إلا الوالد فيما يهب لولـده  :الثامن المبحث
  : مطلبان

٥٦  

  ٥٦  .فقياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 بالأعيـان  المتعلقة الأحكام(  هيةالفق القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
   . واختلافها الأملاك تبدل إلى بالنسبة

٦٠  

  ٦٠  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٦١  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المسألة
  ٦٢  : مطلبان وفيه إذا لزمت الهبة بالقبض فلا يصح الرجوع فيها( :التاسع المبحث
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  ٦٢  .فقهياً عالفر دراسة: الأول المطلب
) لا ضـرر ولا ضـرار  (  الفقهيـة  القاعدة على الفرع تخرج وجه: الثاني المطلب

  :  مسألتين ذلك ويتضمن
٦٦  

  ٦٦  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٦٧  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
 وفيه ه الحالة)الأب جارية ابنه فلا يقام عليه الحد في هذ وطئ(إذا : العاشر المبحث
  : مطلبان

٧١  

  ٧١  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 ويتضمن) بالشبهات تدرأ الحدود(  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك
٧١  

  ٧٢  .القاعدة شرح:  الأولى المسألة
  ٧٢  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  ٧٣  : مطلبان وفيه يحق للواهب أن يشترط عوضاً معلوماً،( : عشر الحادي المبحث
  ٧٣  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
فيما إذا وصـل بألفـاظ   (  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عما يمكن 
 )الوجه؟ وفيه خلاف يلتفت إلى أن الغالب هو اللفظ أو المعـنى  صحته على ذلك

  : مسألتين ذلك ويتضمن

٧٥  

  ٧٥  .  القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٧٥  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  ٧٦( من شروط تملك الأب من مال ولده أن لا يكون التملك في : عشر الثاني المبحث
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  : مطلبان فيهو )أحدهمامرض موت 
  ٧٦  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 للعقود والدواعي، الأسباب( الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك ويتضمن) معتبرة والتبرعات
٧٧  

  ٧٧  .القاعدة شرح:  الأولى المسألة
  ٧٧  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
الثلث عنـهما،   ف، وضاووصيةإن اجتمع من المريض عطية : عشر الثالث المبحث

  : مطلبان وفيه ،ولم يجز ها الورثة جميعاً، قدمت العطية
٧٨  

  ٧٨  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 قـدم  المصالح تزاحمت إذا(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  : مسألتين ذلك يتضمنو) منهما الأعلى

٧٩  

  ٧٩  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٧٩  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة

في مسائل العطية للأولاد وفيه  الفقهية القواعد على الفروع تخريج: الثاني الفصل
  أربعة مباحث:

٨٠  

في شيء تافه لأن متسامح  ( في العطية للأولاد لا يجب التعديل بينهم: الأول المبحث
  : مطلبان وفيه ،به )

٨١  

  ٨١  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
) المسـامحة  تدخلـه  اليسير(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك ويتضمن
٨٥  

  ٨٥  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
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  ٨٥  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  ٨٧  :مطلبان وفيه: ) العدل في العطية للأولاد(: الثاني المبحث
  ٨٧  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
العدل واجب على كـل  (  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك ويتضمن) أحد في كل شيء
٨٩  

  ٨٩  القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٨٩  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية سألةالم

 وفيـه  :( لا يجب على المسلم التسوية بين أولاده من أهل الذمة ): الثالث المبحث
  : مطلبان

٩٠  

  ٩٠  .فقهياً الفرع دراسة:  الأول المطلب
الأحكام الأصولية والفرعية  ( الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك ويتضمن )تتم إلا بأمرين: وجود الشروط وانتفاء الموانع لا
٩٢  

  ٩٢  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ٩٣  .  القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
( من قسم ماله بين وراثة في حياته، ثم ولد له بعد موته اسـتحب  : الرابع المبحث

  : مطلبان وفيه ،للمعطى أن يعطي المولود
٩٤  

  ٩٤  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 ذلك ويتضمن )يزال الضرر(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  : مسألتين

٩٦  

  ٩٦  .  القاعدة شرح: الأول المسألة



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ١٣٣

  ٩٦  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة

على القواعد الفقهية في المسائل المتعلقـة بـة   الفصل الثالث: تخريج الفروع 
  المريض وفيه ثلاثة مباحث:

٩٧  

 وفيـه :   العطية عند الموت مقيسة على الوصية فيعتبر فيها الثلـث  :الأول المبحث
  : مطلبان

٩٨  

  ٩٨  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
 المـال  جميـع  مـن  ةالفريض(الفقهية القاعدة على الفرع هذا تخريج: الثاني المطلب

  :  مسألتين ويتضمن) ثلثه من والتطوع
١٠٢  

  ١٠٢  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ١٠٣  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
( من كان مريضاً مرضاً مخوفاً فلا يصح وقفه على أجنبي بزيادة قوله: الثاني المبحث

  : مطلبان وفيه لث)على الثلث، أو على وارث بزيادة على الث
١٠٤  

  ١٠٤  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب
الفريضة من جميـع المـال   (  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب

  : مسألتين ذلك ويتضمن) والتطوع من ثلثه
١٠٥  

  ١٠٥  .القاعدة شرح: الأولى المسألة
  ١٠٥  .دةالقاع على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
(المريض مرضاً مخوفاً له لبس ناعم، وأكل طيب، لحاجة، فإن كان : الثالث المبحث

  : مطلبان وفيه لتفويت الورثة منع:
١٠٦  

  ١٠٦  .فقهياً الفرع دراسة: الأول المطلب



 

 

 تخريج الفروع على القواعد الفقهية من كتاب كشاف القناع ١٣٤

 ويتضـمن )  يزال الضرر(  الفقهية القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثاني المطلب
  : مسألتين ذلك

١٠٨  

  ١٠٨  .القاعدة شرح: الأولى سألةالم
  ١٠٨  .القاعدة على الفرع تخريج وجه: الثانية المسألة
  ١٠٩  .والتوصيات البحث نتيجة وتتضمنالخاتمة 

  ١١٢   .الفهارس
  ١١٣  .الآيات فهرس: أولاً
  ١١٤  .الأحاديث فهرس: ثانياً

  ١١٥  ثالثاً: فهرس الآثار.
  ١١٦  .الأعلام فهرس: رابعاً

  ١١٧  .والمراجع المصادر رسفه: خامساً
  ١٢٧  .الموضوعات فهرس: سادساً

 



 

The abstract of thesis 

Praise be to Allah and peace and blessings be upon His Master of 
Prophets and Messengers, 
 

This is a complementary search to attain Master Degree under title of “  

The branches divisions reporting  form  book of ( Kashaf Al-Qinaa on the 

Fiqh rules at Hanablies in section of (The gift and givens), collecting and 

studying . 

This study consist of :  

An introduction ,  preamble , three chapters, and a conclusion.  

I mentioned the search plan , the reason that motivated me to select and 

choose this subject , previous studies,  the following methodology in the 

research writing. 

The preamble:  I mentioned the definition of the jurisprudence   (fiqh ) rules, 

and I identify the gift and givens in language and terminology.  

The first chapter:  I addressed the reporting of  the branches on the 

Jurisprudence (Fiqh) rules in the matters related to the gift and it is consisting 

of thirteen sections. 

The second chapter addressed the reporting of the branches on the 

Jurisprudence (Fiqh) rules in the matters related to the gift for the sons and 

daughters and it is consisting of four sections. 



The third Chapter:  it includes the branches reporting of the branches on the 

Jurisprudence (Fiqh) rules in the matters related to the patient’s gift and it is 

consisting of four sections. 

The conclusion included the most important results during my studying and 

researching this research , as well as the most important recommendations:  

1- The selected definition of the gift in terminology:  Is the    Donation of 

legal ownership to act as it is well known in the other life is a gift, 

including custom. 

2- The gift should paid through the suggested saying. 

3- The gift with negative reward is vanity through the suggested saying. 

4- The exception in the gift is right and correct through the suggested 

saying. 

5- The gift’s payment is incorrect without the permission of the giver as a 

report on the rule (there is a satisfactory in all contracts of Trade, 

donation contracts). 

6- The negative gift don’t correct on the reporting on the rule (No harm 

and harmful). 

7- There is no incorrect conditions, not matched to the gift through the 

scientists, reporting on the rule of ( Muslims on their conditions, only a 

condition allowed Hram or deprived Halal). 

8- Nobody has the right to recover the gift, only the father in what he 

gives his son on the suggested saying. 

9- The donor is entitled to make a condition as known allowance on the 

suggested saying. The gift in this case means the trade contracts. 



10- The  givens shall be preceded on the recommendation if it more than 

a quarter , reporting as a rule (if the interests are crowded, the top shall 

be preceded). 

11- The equal in the gift among the sons is due.  

12- The equal in the sons and daughters’ gift will be according to the 

Dividing by God Almighty in inheritance that,  a male is entitled shares 

of two females and this is the suggested saying.  

13- The expenses on the children of the people of the book is should be 

done , and the equal among them is desirable.  

14- Givnes( Atyah) in the death illness shall be measurable on the 

commandment, we should implement 1/3  of it , the suggested saying. 

The most important recommendations:  

1- The jurisprudence issues must be linked to its principal and 

jurisprudence rules. 

2- Increasing attention of writing the jurisprudence rules at Hanablies 

through investigation, explaining, and publication. 

This is my effort in this research and hope that research beneficiates 

Muslims. And peace be upon our prophet Muhammed Peace be upon him. 

             


